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متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية  
 

تنفيذ ومتابعة الالتزامات والاتفاقات المعقودة 
في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 

 
تقرير الأمين العام 

 
موجز 

دعا المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري، بالمكسيك، في الفترة مـن ١٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، 
كافة أصحاب المصلحة في العملية إلى المثابرة علـى العمـل بنشـاط وأتـاح لهـم فرصـا مختلفـة لكـي يفعلـوا ذلـك، وأهـم هـذه 
الفرص هي الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في الدورة الثامنــة والخمسـين للجمعيـة العامـة. ودعمـا لذلـك الحـوار، 
يبرز هذا التقرير أهم مجالات التقدم أو عدم التقـدم في تنفيـذ إجـراءات السياسـة العامـة المتفـق عليـها في مونتـيري. ويقـترح 
التقرير في بعض الحالات مبادئ توجيهيـة للسياسـات العامـة والعمليـات ويحـدد مسـائل تسـتلزم مـوالاة التفكـير فيـها لأجـل 
التفعيل التام لتوافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ولأجل تعزيزه (ثمة توصيات معينة أبـرزت بحـروف 
سميكة). وقد تود الدول الأعضاء النظر فيها لتثري الفـرص الـتي تتيحـها عمليـة متابعـة المؤتمـر ولتحقـق الاسـتغلال التـام لتلـك 

الفرص.  
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أولاً - مقدمة 
كـان المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، المعقـــود في مونتــيري بالمكســيك في آذار/مــارس  - ١
٢٠٠٢، بمثابة البداية لنهج دولي جديــد إزاء معالجـة قضايـا تمويـل التنميـة. وكـان ذلـك نتيجـة 
لعملية فريدة شقت سبيلا جديدا لجمع شمل كافة أصحاب المصلحة المناسـبين بأسـلوب جـامع 
لم يسـبق لـه مثيـل. وتحـت مظلـة الأمـم المتحـدة، سـاهمت كافـة الأطـراف المشـاركة في عمليـــة 
تمويل التنمية في إيجاد إطار سياسـة عامـة، سمـي �توافـق آراء مونتـيري للمؤتمـر الـدولي لتمويـل 
التنمية�، لكي يكون هاديا للجهود التي سيبذلها كل منهما في المسـتقبل لمعالجـة مسـائل تمويـل 

التنمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والمنظومي. 
ـــل  والهـدف مـن هـذا التقريـر أن تتيسـر في الحـوار الأول الرفيـع المسـتوى المتعلـق بتموي - ٢
التنمية مناقشة تنفيذ إجراءات السياسة العامة المتفـق عليـها في توافـق آراء مونتـيري. وللحفـاظ 
علـى ـج شـامل حسـبما طلبـت الجمعيـة العامـة، يراعـي التقريـر هيكـــل توافــق آراء مونتــيري 
ويركــز علــى الموضوعــين المــترابطين المتمثلــين في �الإجــراءات الرئيســية� و �المثــابرة علـــى 

العمل�. 
وهذا التقرير يعتمد كثيرا علـى الإسـهامات الـواردة مـن المؤسسـات الرئيسـية صاحبـة  - ٣
المصلحة في تمويل عملية التنمية؛ وقد جرى إعداده بالتشـاور والتعـاون الوثيقـين معـها. إلا أنـه 
لا يمكن القول بأن كافـة الأفكـار المطروحـة تعـبر بـالضرورة عـن آراء كـل مـن الكيانـات الـتي 
استشيرت، بل يمكـن القـول بـأن الأمـم المتحـدة وحدهـا هـي المسـؤولة عـن محتويـات التقريـر. 
والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالأنشطة المتعددة الأوجه التي نفذها أصحـاب المصلحـة في إطـار 
متابعـة المؤتمـر تعـرض وتسـتوفى بانتظـام في الموقـع المعـني بتمويـل التنميـة الموجـــود علــى شــبكة 

 .www.un.org/esa/ffd الإنترنت، وهو
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ثانيا - تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية 
يعترف توافق آراء مونتيري اعترافا صريحا بأن كل بلد هو المسؤول الأول عـن تنميتـه  - ٤
الاقتصادية والاجتماعية، وبأن دور السياسـات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة دور عظيـم، 
ـــة، وبــأن  وبـأن الجـهود الإنمائيـة الوطنيـة بحاجـة إلى مسـاندة توفرهـا بيئـة اقتصاديـة دوليـة مواتي

السلام والأمن ضروريان للتنمية المستدامة. 
ومعظم إجراءات السياسة العامة والتدابير المتفــق عليـها في توافـق آراء مونتـيري عبـارة  - ٥
عن إجراءات وتدابير طويلة الأجل تنطوي على إقامة مؤسسات جديـدة أو تعزيـز المؤسسـات 
الموجـودة، وعلـى سياسـات هيكليـة، وتنميـة للمـوارد البشـرية، وتدابـير لتعزيـــز البيئــة الملائمــة 
للمبادرات الخاصة والمحلية ولضمـان وصـول منـافع النمـو الاقتصـادي إلى النـاس كافـة. وبينمـا 
خطـت معظـم البلـدان خطـــوات إيجابيــة في الاتجــاه المتفــق عليــه في توافــق الآراء أدت الإرادة 
ـــوذ إلى منــع الإصلاحــات  السياسـية غـير الكافيـة أو المصـالح الخاصـة القـادرة علـى ممارسـة النف

اللازمة أو إبطاء تلك الإصلاحات في عدد من البلدان. 
وإلى حـد بعيـد، فـإن توقيـت الإجـراءات اللازمـة وترتيبـــها الزمــني يتــأثران بــالأحوال  - ٦
الجاريـة. ففـي بلـدان عديـدة، أدت الكـــوارث الطبيعيــة، أو تفشــي مــرض خطــير، أو شــيوع 
القلاقل الاجتماعية أو استمرار الصراع المسلح أو ازديـاد حدتـه – مثلمـا هـو الحـال في أفريقيـا 
– إلى ازديـاد صعوبـة التركـيز علـى الشـواغل الطويلـة الأجـل. أيضــا  الواقعـة جنـوب الصحـراء 
قدمت البيئة الدولية دعما لبلدان عديدة يقل عمـا هـو متوقـع؛ ولذلـك انحـرف قـدر كبـير مـن 
الاهتمـام نحـو السياسـات القصـيرة الأجـل أو السياســـات الراميــة إلى معالجــة دلائــل المســتقبل 

الاقتصادي العالمي المتقلب. 
وتتضح صعوبة التماس مع البيئة الدولية من واقـع الجـدول رقـم ١، الـذي يبـين صـافي  - ٧
تحويل الموارد المالية موعات البلدان. وعندما يكون صافي التحويل سـلبيا فإنـه يعـني تدفقـات 
ماليـة خارجـه صافيـة، أي أن البلـدان تصـدر مـن السـلع والخدمـات أكـثر ممـا تسـتورد وتحـــول 
الفـائض إلى الخـارج علـى هيئـة مدفوعـات ماليـــة بشــكل أو بــآخر (خدمــة ديــون، أو تحويــل 
أرباح، أو مراكمة احتياطيات أجنبية بوسائل من قبيل شراء الأوراق المالية الحكوميـة المصـدرة 
بعملات رئيسية، أو تدفقات رأسماليـة خارجـة، أو انسـحاب مسـتثمرين أجـانب). وهـو يعـني 
أيضـا أن إجمـالي الاسـتثمار المحلـي أقـل مـن مجمـوع المدخـرات في الاقتصـــاد، نظــر لأن المــوارد 
المحولة غير متاحة محليا. وحسبما يبين الجدول رقم ١، فإن صافي التحويـل كـان سـلبيا في كـل 
مجموعة رئيسية من مجموعات البلدان النامية في السـنوات العديـدة الماضيـة. وفي سـنة ٢٠٠٢، 
وصل صافي التحويل السلبي إلى مـا يقـرب مـن ضعـف متوسـط المسـتويات السـنوية للسـنوات 

١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠. 



03-460305

A/58/216

الجدول رقم ١ – صافي تحويل الموارد المالية إلى الاقتصادات النامية والاقتصادات المارة  
 بمرحلة انتقالية، ١٩٩٤-٢٠٠٢ 

المتوسـط للســنوات ببلايين دولارات الولايات المتحدة 
 ١٩٩٤-١٩٩٧

المتوسـط للســنوات 
٢٠٠٢(أ) ٢٠٠١ ١٩٩٨-٢٠٠٠ 

الاقتصادات النامية 
إفريقيا 

شرق آسيا وجنوا 
غرب آسيا 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية 

بند تذكيري: 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 ٣٠,٤  
 ٣,١  
 ٤,٦  

 ١٤,٢  
 ١٠,٨  
 ١٤,٥  

 
 ١٠,٦  

 ١١١,٣ -
 ٠,٦ -

 ١٢٥,١ -
 ٤,٢ -

 ١٧,٣  
 ٤,٩  

 
 ١٠,٠  

 ١٥٥,١ -
 ١١,٢ -

 ١١١,٠ -
 ٣٤,٠ -

 ٢,٠  
 ٩,٧ -

 
 ٨,٢  

 ١٩٢,٥ -
 ٩,٠ -

 ١٤١,٥ -
 ١٣,٢ -
 ٢٨,٨ -
 ٩,٥ -

 
 ١٠,٣  

دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ٢٠٠٣ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  المصدر:
 .(A.03.II. C.1 المبيع

تقدير أولي.  (أ)

 
وإلى حد ما، تولدت الأحوال الاقتصادية الدولية الجارية وحالات البلبلة السـائدة عـن  - ٨
فترة الركود المتطاولة التي شهدا معظم البلدان الصناعية وعن شبح الانكماش في بعـض تلـك 
البلـدان، والتقلـب الحـادث في أسـواق رأس المـال وفي أسـعار الصـرف، والاختـــلالات الكبــيرة 
المتعاظمة في اقتصاد الولايات المتحدة، وتقلبـات أسـعار النفـط. كمـا نتجـت جزئيـا عـن تـردد 
المستثمرين بفعل عوامل غير اقتصادية تمثلت في أعمال الإرهاب أو أخطاره، واحتمـال انتشـار 
الأمـراض الخطـــيرة، وتطــور الحالــة في منــاطق شــهدت توتــرا شــديدا مثــل العــراق والشــرق 

الأوسط. 
وكما يبين الفرع الثالث أدناه، فإن صافي التدفقات المالية الخاصـة إلى عـدد معتـبر مـن  - ٩
البلـدان الناميـة قـد انخفـض أو أصبـــح ســلبياً. وفي ضــوء حــالات البلبلــة الســائدة، لا نضمــن 
حدوث تحول مبكـر في اتجـاه هـذه التدفقـات. ولم تخـف حـدة كفـاح البلـدان المصـدرة للسـلع 
الأساسية غير النفطية، والتي هي أساسا بلدان منخفضة الدخل، لمواجهة انخفـاض أسـعار تلـك 
السلع. وقد عانت البلدان المعتمدة على السياحة، لاسيما البلدان الجزرية الصغيرة الناميـة، مـن 
خسائر هائلة. ورغم حدوث بعض التطورات الإيجابية في بعـض المنـاطق، لا يمكننـا أن نعـرف 
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متى سيعود تدفـق السـياح بكـامل طاقتـه. ومجمـل القـول أن الصـورة العامـة تختلـف كثـيراً عـن 
الصورة المرتآة بصفة عامة عند اعتماد توافق آراء مونتيري، وهي توضح إلى حد بعيـد دواعـي 
توجيه السياسات العامة في بلدان عديدة نحو تقليل ضعف المناعة. إلا أنه على الرغم مـن عـدم 
مواتاة البيئة الدولية أنتج إصلاح السياسات العامة بعض الثمار فيما يختص باسـتقرار الاقتصـاد 
الكلي والنمو الاقتصادي في بعض البلدان وقلل ضعف المناعـة في بلـدان عديـدة، وهـذا شـاهد 
على أهمية إصلاحات السياسة العامة التي مـن هـذا النـوع، الـتي تسـتلزم دعمـا إضافيـا مسـتمرا 

من اتمع الدولي. 
والالتزامـات الـواردة في توافـق آراء مونتـيري بشـأن الجـهود الوطنيـة الراميـة إلى تعزيــز  - ١٠
تعبئـة المـوارد تشـمل أربعـة مجـالات، هـي: تعزيـز الإدارة العامـة والمشـاركة؛ وتنفيـذ سياســـات 
ـــة والحمايــة الاجتماعيــة؛  اقتصـاد كلـي سـليمة، وتعزيـز البنيـة الأساسـية والخدمـات الاجتماعي
وتطوير النظام المالي المحلي وتعزيزه. وثمة التزام رئيسي آخر في توافق آراء مونتيري هو الالـتزام 
ببـذل جـهد مشـترك علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي لتعزيـز بنـاء القـــدرات مــن أجــل تقويــة 
المؤسسات وتحسين عملية وضع السياسات العامة وزيادة فعالية السياسات العامـة والتدابـير في 

تلك االات الأربعة. 
تعزيز الحكم الرشيد وتعزيز عملية صنع القرار الديمقراطية القائمة على المشاركة 

ضاعف عدد وفـير مـن بلـدان الاقتصـادات الناميـة وبلـدان الاقتصـادات المـارة بمرحلـة  - ١١
اتنقالية، في كافة مناطق العالم، جهوده لتعزيز الحكم الرشـيد باسـتحداث عمليـات صنـع قـرار 
قائمة على المشاركة تشمل اتمع المـدني والقطـاع الخـاص فضـلا عـن اتمعـات المحليـة. وقـد 
أدخلت بلدان عديدة أسلوب الإدارة اللامركزية كجزء من جهودها الرامية إلى توسـيع نطـاق 
المشـاركة والإشـراك في وضـع السياسـات ومراقبتـها. كمـا عملـت هـذه البلـدان علـى إصــلاح 
الخدمة العامة وتعزيز قدراا، وإشاعة المزيــد مـن المسـاءلة والشـفافية في الإدارة العامـة، وتنفيـذ 
ممارسـات لمكافحـة الفسـاد. ويعتـبر إنشـاء نظـام فعـال شـفاف مســـؤول لإدارة الإنفــاق العــام 
ضرورة لازمة لاستعمال الموارد العامة استعمالا فعالا. وقد تحقق بدعم من مؤسسـات بريتـون 
وودز والأمم المتحدة، بعض التقدم في هذا اـال في السـنوات الأخـيرة، وإن كـان مـن الـلازم 
بذل جهود إضافية في هذا الصدد. يضاف إلى ذلـك أن البلـدان مـا برحـت تبـذل جـهداً وفـيراً 
لإنشـاء مؤسسـات تفضـي إلى تسـهيل أنشـطة القطـاع الخـاص، بمـا في ذلـــك اســتحداث نظــم 
تنظيميـة فعالـة مناســـبة وحمايــة الاســتثمار وتعزيــز ســيادة القــانون. وفي الوقــت نفســه، أدى 
استمرار الحرب الأهليـة أو الصـراع المسـلح في بعـض البلـدان إلى ازديـاد صعوبـة عمليـة تعزيـز 

الحكم الرشيد. 
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وأنشـئت في بلـدان عديـدة هيئـات مســتقلة لبحــث احتمــال وجــود حــالات فســاد،  - ١٢
والتوصيـة بتدابـير وقائيـة، ووضـع اسـتراتيجيات لبـث المبـادئ الأخلاقيـة والتراهـة في كـــل مــن 
القطاعين العام والخاص. كما اعتمد عدد مـن البلـدان الناميـة، أو بحـث، تدابـير تنظـم إمكانيـة 
وصــول الأحــزاب السياســية إلى مصــادر التمويــل وتنظــم اســتعمالها لتلــك المصــادر وتحظـــر 
استعمال التمويل المخالف للقانون. كما تدعو بلدان عديدة إلى اعتماد تشريعات تيسر إعـادة 

عائدات الفساد إلى بلداا الأصلية. 
ومـا برحـت لجنـة توجيهيـة تعـد، في إطـار الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـــا،  - ١٣
مقترحات لوضع معايير للحكم الرشيد؛ بينما أنشئت آليـة إقليميـة، هـي آليـة النظـراء الأفارقـة 
الاستعراضية، لتشجيع اعتماد معايير الأداء القطـري ورصـده؛ واعتمـد المؤتمـر الـوزاري لعمـوم 
أفريقيـا، الـذي نظـــم برعايــة تلــك الشــراكة، برنامجــا للحكــم الرشــيد والإدارة العامــة لفــترة 
السـنوات ٢٠٠٣ – ٢٠٠٥ يسـتهدف تعزيـز قدرات الحكـم الرشـيد والإدارة العامـة والقيــادة 

باعتبارها تدابير محققة لمركزية التنمية. 
وعلـى الصعيـد العـالمي، أخـذت اللجنـة المخصصـة للتفـاوض مـن أجـل إعـــداد اتفاقيــة  - ١٤
للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في إعداد صك قانوني دولي عام شـامل يسـتهدف تجـريم أعمـال 
الفساد في كافة المراحل والقطاعات ومراقبة تنفيذ أحكامـه علـى الصعيـد الوطـني. ومـن المقـرر 
أن تسـتكمل المفاوضـات بنهايـــة ٢٠٠٣، ــدف اعتمــاد الصــك في كــانون الأول/ديســمبر. 
ومشـروع الاتفاقيـة يسـتهدف تحديـد مصطلحـات أساسـية مـن قبيـل �الفسـاد� و �الموظـــف 
العـام�، ويغطـي كـلا مـن القطـاعين العـام والخـاص، ويتنـاول الحاجـة إلى تدابـــير تــتراوح بــين 

الاتقاء والإنفاذ من بينها استرجاع الأصول. 
تنفيذ سياسات اقتصاد كلي سليمة متماسكة 

شـهدت العقـود الأخـيرة تعـاظم الأدلـة الـتي تبـين أن إدارة الاقتصـاد الكلـي �المســايرة  - ١٥
للاتجاهات الدورية� (أي التوسع غير المتروي في مجالات المالية العامة والنقد والائتمـان خـلال 
فترة الرخاء، المتبــوع بانكمـاش مـالي عـام ونقـدي شـديد بعـد تبـاطؤ النشـاط الاقتصـادي) قـد 
خلفت آثارا شديدة الضرر في عديد من البلدان النامية. وظهر أيضاً وعـي مـتزايد بالحاجـة إلى 
سياسات لمواجهة التقلبات الدورية، واتخذ عدد معتبر من البلدان بشكل تدريجـي إجـراءات في 
هذا الاتجــاه. إلا أنـه يلـزم مزيـد مـن العمـل لوضـع سياسـات اقتصـاد كلـي تسـتهدف مواجهـة 
التقلبـات الدوريـة ويمكنـها تعزيـز الاسـتقرار في كافـة مراحـــل الــدورة الاقتصاديــة، ولاعتمــاد 
سياسات من هذا القبيل تكون بمثابة إطـار عمـل للتعـاون المـالي الـدولي. وقـد اعتمـدت بلـدان 
عديدة نظما لتعويم أسعار الصرف - وإن كانت تلـك الأسـعار مـدارة جزئيـا – ـدف تحقيـق 
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مرونة في السياسة العامة لأنه حدث انصراف عام عن الرأي القـائل بـأن نظـم أسـعار الصـرف 
المتشـددة هـي وحدهـا الـتي يمكـن أن يكتـب لهـا النجـاح. إلا أنــه لا يــزال مــن المــهم في هــذه 
الحـالات الـتزام اليقظـة خـلال فـترات النمـو الاقتصـــادي الشــديد وورود التدفقــات الرأسماليــة 
ـــة العامــة  الكبـيرة، وذلـك لأجـل التحـوط للارتفـاع الشـديد في قيمـة العملـة وللسياسـات المالي
والنقدية والائتمانية التوسعية التي يمكن أن تسـفر عـن ازديـاد ضعـف مناعـة الاقتصـاد في حالـة 

تباطؤ النشاط الاقتصادي. 
وبصفة إجمالية، ظلت السياسات النقدية المتبعة في البيئة العالمية المتسمة بـالنمو البطـيء  - ١٦
والتضخم المنخفض استيعابية أو توسعية وإن اتسمت بـالحذر. وجـرى تخفيـض أسـعار الفـائدة 
في بعض البلدان للحد من ارتفاع قيمة العملة، وتستثنى من ذلك بعض بلدان أمريكـا اللاتينيـة 
الكبيرة التي التزمت سياسات نقدية تقييدية لمواجهة الضغـوط التضخميـة الناشـئة عـن انخفـاض 

قيمة العملة. 
ـــام، ســادت الإدارة الماليــة العامــة الحصيفــة في بلــدان الاقتصــادات الناميــة  وبوجـه ع - ١٧
والاقتصادات المارة بمرحلة انتقاليه واستمر التحسن في النظم المالية العامـة لهـذه البلـدان. وبعـد 
تبـاطؤ النشـاط الاقتصـادي علـى نطـاق واسـع في سـنة ٢٠٠١ وجـزء مـن سـنة ٢٠٠٢، كـــان 
ضعف الوضع المالي العام أو قوته هو العامل الحاسم في قدرة الحكومات علـى تنفيـذ سياسـات 
اقتصـاد كلـي لمواجهـة التقلبـات الدوريـة في فـترة الســـنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣. وقــد اضطــرت 
البلدان ذات المديونية العامة المرتفعة المستوى والأعبـاء الضخمـة المتعلقـة بخدمـة الديـون، وهـي 
البلدان التي تواجه بيئة تمويلية غير مواتية، إلى الشروع في ضبط الأوضــاع الماليـة العامـة لمعالجـة 
مسألة القدرة على تحمـل الديـن، ممـا ضـاعف مـن التبـاطؤ الاقتصـادي الـدوري، بينمـا تمكنـت 
البلـدان ذات الأوضـاع الماليـة العامـة القويـة مـن تنفيـذ سياسـات نقديـة وماليـــة عامــة توســعية 

لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي. 
وقامت عدة اقتصادات نامية ومارة بمرحلة انتقاليـة بتنفيـذ سياسـات تسـتهدف تقويـة  - ١٨
ــة  النظـم الضريبيـة كجـزء مـن تثبيـت الأوضـاع الماليـة العامـة، بمـا في ذلـك وضـع قوانـين ضريبي
مبسـطة أكـثر شـفافية وتوسـيع الوعـاء الضريـبي وتعزيـــز الإدارة والإشــراف الضريبيــين لزيــادة 
المسـاءلة واسـتئصال الفسـاد عمـلاً علـى زيـــادة الامتثــال الضريــبي وتقليــل التــهرب الضريــبي. 
وتراوحت درجة التقدم في تحقيق هذه الإصلاحـات فيمـا بـين البلـدان، حيـث حـالت المقاومـة 
السياسية والضعف الإداري ومحدودية القدرة الإدارية دون نجاح التنفيذ في عدد من الحالات. 
وفي البلدان التي تعتمــد بشـدة علـى وفـرة الـثروات الطبيعيـة، تلقـى حساسـية إيـرادات  - ١٩
المالية العامة لتقلب أسعار السـلع الأساسـية الضـوء علـى الفرصـة الهامـة الـتي توفرهـا الصنـاديق 
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الاحتياطية لأجل التخفيـف مـن حـدة التقلبـات الشـديدة في الإيـرادات العامـة. وقـد بـدأت في 
بضعة بلدان جهود تستهدف تحسين المساءلة والشفافية في الإدارة العامة للإيـرادات الآتيـة مـن 
استغلال الثروات الطبيعية، الأمر الذي يمكـن أن يسـاعد علـى صـون مصـادر الإيـراد الرئيسـية 
تلك واستغلالها على نحو أوفى لتمويل التنمية والتخفيف مـن حـدة الفقـر. وذلـك يلـزم تنفيـذه 
علـى نطـاق أوسـع بكثـير، مـع التشـديد علـى وجـود نظـــام إداري عــام قــوي لإدارة صنــاديق 

الاحتياطي. 
وعلى نحو مطرد، تتبنـى بلـدان الاقتصـادات الناميـة والمـارة بمرحلـة انتقاليـة أُطُـر عمـل  - ٢٠
مالية عامة متوسطة الأجـل، أو تحسـن الأُطُـر الـتي مـن هـذا القبيـل في حالـة وجودهـا، وذلـك 
ـــع معالجــة  سـعيا إلى تعزيـز عمليـة الميزنـة وتحسـين المسـاءلة والشـفافية في مجـال الماليـة العامـة، م
مسـألة الاسـتدامة الماليـة العامـة في الوقـت نفسـه. وفي البلـدان المتوسـطة الدخـــل، سمــح تحديــد 
أهداف مالية عامة متوسطة الأجل بتحقيق المزيد من الاستقرار في توفـير المنـافع العامـة وتقـديم 
الخدمـات العامـة ويسـر اتبـاع سياسـات ماليـة عامـة لمواجهـة التقلبـــات الدوريــة. واســتطاعت 
البلدان المنخفضة الدخـل الـتي صـاغت ونفَّـذَت علـى نحـو فعـال، ضمـن برامـج للتكيـف، أُطُـر 
عمل مالية عامة متوسطة الأجل تشمل استراتيجيات الحد من الفقر المتفق عليـها مـع صنـدوق 
النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، أن توضـح الأهـداف الماليـة العامـة وأن تعـزز تـواؤم الميزانيـة مــع 
الاستراتيجيات الموضوعة على الصعيد الوطني للحد من الفقر. وسمحـت العمليـة القائمـة علـى 
المشاركة، التي اجتذبـت اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص، بمناقشـة الاسـتراتيجيات علـى نطـاق 
أوسـع، كمـا عـززت التبـني القطـري. وإضافـة إلى ذلـك، يزيـد اتمـع الـدولي مـن دعمـه لبنــاء 
القدرات ذات الصلة، على غـرار مـا يحـدث في المراكـز الإقليميـة الأفريقيـة الخمسـة للمسـاعدة 
التقنية التي يقوم صندوق النقد الدولي بإنشائها. إلا أنه يلزم مزيد من الدعم الدولي للمسـاعدة 
علـى التوسـع في التنفيـذ وتعزيـز الفعاليـة والتبـني القطـري، بوسـائل تشـمل زيـادة درجـة تــواؤم 
المساعدات الدولية مع الأهداف الوطنية والموارد المخطط لها. وعلاوة على ذلـك، يلـزم حشـد 
دعـم سياسـي محلـي عريـض القـاعدة لضمـان اسـتدامة الأهـداف والـــبرامج الرئيســية المتوســطة 

الأجل على مدى إطار العمل الطويل الأجل. 
وقد استخدمت في عدد من البلدان ذات الاقتصادات المارة بمرحلة انتقاليــة أُطُـر عمـل  - ٢١
متوسطة الأجل للمالية العامة لأجل تنفيذ الإصلاح المالي العام. وتراوحت النتـائج بشـدة فيمـا 
بين البلدان، وإن تحقق قدر ملحوظ من النجاح في عدد من بلدان رابطة الـدول المسـتقلة. وفي 
الوقت الراهن، تسير الميزانيات في بلدان وسط أوروبا باتجاه ضبط أوضاع المالية العامـة ولكـن 
لا يزال لازماً إلى وضع استراتيجيات مالية عامـة متوسـطة الأجـل لتلبيـة متطلبـات ماسـتريخت 

المالية العامة المتشددة. 



1003-46030

A/58/216

ومجمل القول أنه تحققـت تحسـينات جمـة في سياسـات الاقتصـاد الكلـي في عـدد كبـير  - ٢٢
من بلدان الاقتصادات الناميـة والمـارة بمرحلـة انتقاليـة منـذ النصـف الثـاني مـن تسـعينات القـرن 
العشـرين وفي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ وأن ذلـك الاتجـاه قـــد استمــر في فــترة الســنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣. إلا أنه لا يزال من الأهميـة بمكـان إفسـاح مجـال أكـبر في بلـدان الاقتصـادات 
ـــاع  الناميــة المــارة بمرحلــة انتقاليــة لإجــراءات تســتهدف مواجهــة التقلبــات الدوريــة، أي اتب

سياسات وقائية خلال فترات الازدهار وسياسات انتعاشية خلال الأزمات. 
ينبغـي للبلـدان أن تبـذل خـــلال فــترات الاســتقرار الاقتصــادي، ولاســيما خــلال  - ٢٣
فـترات النمـو السـريع، جـهدا خاصـا لإجـراء إصلاحـات تقلـل ضعـف المناعـة إزاء تقلُّبــات 
ـــة وأســواق الســلع الأساســية وإزاء فــترات النمــو البطــيء أو الانكمــاش.  الأسـواق المالي
ويفترض أن تؤدي الإصلاحـات الـتي مـن هـذا القبيـل إلى تعزيـز القـدرة علـى تحمـل الديـن 
العام وأن تتيح مجالا أكبر لسياسات مواجهة التقلبات الدورية. ومــن الأهميـة بمكـان إعـداد 
أُطُر عمل متوسطة الأجل للمالية العامة واستهداف التوازن الهيكلي للماليـة العامـة، فضـلا 
ـــاعي  عــن التفكــير في تكويــن احتياطــات مــدارة جيــدا واســتحداث شــبكات أمــان اجتم

والتوسع في مثل هذه الشبكات في حال وجودها. 
تعزيز البنية الأساسـية الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والخدمـات الاجتماعيـة، وأسـواق العمـل، 

والحماية الاجتماعية 
يعد الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والتغذية أمراً شديد الأهمية لتمكـين النـاس،  - ٢٤
لا سـيما مـن يعـانون الفقـر، مـن التمتـع بحيـاة كريمـة، بـل ولتمكينـهم أيضـا مـــن التكيــف مــع 
الأحوال والفرص الاقتصادية المتغيرة ومن الاستفادة منها. وهذه اـالات تنصـب عليـها أيضـاً 
الأهداف الإنمائية للألفية، وتشكِّل عناصر حاسمة في استراتيجيات الحد مـن الفقـر. والواقـع أن 
الإنفــاق الحكومــي علــى الأغــراض الاجتماعيــة قــد ازداد كثــيراً في ســنة ٢٠٠٢ في الغالبيـــة 
الكبرى مــن البلـدان الـتي بلغـت مرحلـة اتخـاذ القـرار في إطـار المبـادرة المتعلقـة بـالبلدان الفقـيرة 
المثقلة بالديون. وفي الوقت نفسه، سـلَّم العديـد مـن بلـدان الاقتصـادات الناميـة والمـارة بمرحلـة 
انتقالية بالحاجة إلى نظم متطورة لإدارة الإنفاق العام مـن أجـل زيـادة الإنفـاق علـى الخدمـات 
ــاءة  الاجتماعيـة وتوفـير الحمايـة الاجتماعيـة. كمـا أقـرت هـذه البلـدان بالحاجـة إلى زيـادة الكف

والفاعلية فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية. 
وقـد اسـتمر الاتجـاه نحـو زيـادة التركـيز علـى التعليـم في الغالبيـة الكـــبرى مــن البلــدان  - ٢٥
النامية. وتعزز ازدياد قيـد الفتيـان والفتيـات في مرحلـتي التعليـم الابتدائـي والتعليـم الثـانوي في 
سنة ٢٠٠٢ بفعل زيادة الإنفاق العام، وبفعل ازدياد الإنفاق الخاص في بلـدان عديـدة. وعلـى 
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الرغم من هذا التقدم، لا تزال بلدان عديدة في آسيا وأفريقيـا والشـرق الأوسـط تعـاني اتسـاع 
الفجوة بين الجنسين في مجال القيد للدراسـة بالمرحلـة الابتدائيـة، وتعـاني بوجـه خـاص في مجـال 
القيد للدراسة بالمرحلة الثانوية. وسيلزم بذل جهود أشد كثـيراً إذا أردنـا سـد هـذه الفجـوة في 

غضون الفترة التي يشملها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. 
وقد سلَّمت الحكومـات بـأن إحـدى الطرائـق الهامـة لتعزيـز تقـديم الخدمـات التعليميـة  - ٢٦
هـي زيـادة كفـاءة المـوارد المقدمـة. وقـد أخـذت بلـدان عديـدة، علـى نحـو مطَّـرِد، بالتوســع في 
الخيـارات وتعزيـز تقـديم الخدمـات ذي الدوافـع العرفيـة وزيـادة مشـاركة المســـتفيدين في صنــع 
القـرار. وقـد أسـفر عـاملا الخصخصـة ورسـوم الاسـتعمال – اللـذان اعتقـدت بعـض الأوســاط 
لفترة ما أما يمكن أن يسهما كثيرا في تعزيز الكفاءة والتخفيـف مـن وطـأة المشـكلات الماليـة 
العامة – عن نتائج متضاربة؛ وبالتالي لم يعـودا مسـتهدفَين بنفـس درجـة اسـتهدفها في سـنوات 
سـابقة. وفي بعـض البلـدان، أدى الأخـذ برســـوم الاســتعمال في مرحلــة التعليــم الابتدائــي إلى 

انخفاض شديد في عدد المقيدين للدراسة. 
وفي غالب الأحيان، سـاندت المـوارد الماليـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف جـهود بلـدان  - ٢٧
ـــة المبذولــة لتوفــير مــوارد مــترايدة للتعليــم، بمــا فيــه  الاقتصـادات الناميـة والمـارة بمرحلـة انتقالي
الإصلاحات التعليمية. وقام عدد كبير من البلدان بزيادة الضرائب أو تحويل المـوارد العامـة إلى 
التعليم بدلا من أغراض أخرى. وبذل جهد خاص لعدم الإضـرار بالـبرامج التعليميـة في بلـدان 
عديدة يتضاءل فيها الحجم النسـبي للقطـاع العـام أو تنخفـض فيـها النفقـات الحكوميـة بسـبب 

تصحيح مسار الاقتصاد الكلي. 
وقـد جـرب عـدد كبـير مـن بلـدان الاقتصـادات الناميـة والمـارة بمرحلـة انتقاليـة وجـــا  - ٢٨
مستحدثة لتعبئة موارد إضافية، وترقية التعليم، وتقليل عـدد المنقطعـين عـن الدراسـة. وتنطـوي 
هـذه التدابـير الجديـدة غالبـا علـى شـراكات بـين القطـاعين العـــام والخــاص، وزيــادة مشــاركة 
اتمعات المحلية والمنظمات المحلية ومنظمـات القطـاع المـدني في المـهام التعليميـة، كمـا تنطـوي 
علـى برامـج خاصـة ممولـة حكوميـا تخـدم الطـلاب أو أسـرهم وتسـتهدف زيـادة المواظبـة علــى 
الدراسـة في الأحيـاء المنخفضـة الدخــل أو المنــاطق الريفيــة وتفــادي الانقطــاع عــن الدراســة. 
وهناك أدلة متفرقة تشير إلى أن تحقيق اللامركزية وزيادة اشتراك الجماعات واتمعـات المحليـة 

في تصميم البرامج وتنفيذها قد زادا من كفاءة البرامج وفعاليتها في عدد كبير من البلدان. 
كمـا ينطبـق علـى المسـائل الصحيـة كثـير مـــن الاعتبــارات الــواردة أعــلاه، تتمثــل في  - ٢٩
الشواغل المتصلة بالتمويل العام، وجودة الخدمـات الصحيـة ونطـاق تقديمـها، وصنـع القـرار لا 
مركزيا، وإسهام القطاع الخاص والسلطات المحلية واتمعات المحليـة ومنظمـات اتمـع المـدني 
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في المهام المتصلة بالصحة. وفي معظم البلدان يتحقق الآن تقدم في بعـض هـذه اـالات، بينمـا 
يتحقق في بعض البلدان تقدم في هذه االات كافة. وقد جربت بلدان نامية عديدة في الآونـة 
الأخـيرة وجـا جديـدة لتحقيـق اللامركزيـة، مـن قبيـل زيـــادة إشــراك اتمــع المحلــي في إدارة 
العيادات وتقديم العقاقير النوعية. ولكـن مـدى التغطيـة بالخدمـات الصحيـة الأساسـية في عـدد 
كبـير مـن البلـدان لا يـزال قـاصراً بشـكل يدعـــو إلى الانزعــاج، لا ســيما في المنــاطق الريفيــة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، لم تمنـح الجـهود الوقائيـة في بلـدان عديـدة مـا تسـتحقه مـن أولويـــة، ممـــا 

يوحـي بأن إعادة توجيه الجهود والموارد لا تزال ضرورية. 
ـــيروس  والحالـة الخاصـة الممـيزة لبلـدان ناميـة عديـدة لديـها نسـبة عاليـة مـن الإصابـة بف - ٣٠
نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) تدعـو إلى القلـق الشـديد. فـهذه 
ـــرد مواجهــة زيــادات ضخمــة في النفقــات الصحيــة وزيــادة عــدد  البلـدان لا يتعيـن عليـها مج
الأشخاص المعالين المتعين رعايتهم بل يتعين عليها أيضا مواجهة نقص في القوى العاملة يوهـن 
قواها، لأن ذلك الوباء الشامل يؤثِّر غالباً على السكان الذين في سن العمل. وقـد بلغـت هـذه 
المشكلة حداً من الضخامة، لا سيما في عدد من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحـراء، يجعـل 
ـــاء وعواقبــه الاجتماعيــة  الدعـم الـدولي للجـهود الوطنيـة أمـراً شـديد الأهميـة لمعالجـة ذلـك الوب

والاقتصادية. 
وإلى جـانب الاسـتثمار في التعليـم والصحـة، فـإن الاسـتثمار في البنيـة الأساسـية للنقــل  - ٣١
والاتصـال ضـروري لتهيئـة بيئـة محليـة تفضـي إلى التنميـة المســـتدامة. ويمثــل تعزيــز بنيــة النقــل 
الأساسية، لا سيما شبكة الطرق، وتحسين الاتصالات عنصرا أساسيا لتوطيد التكـامل الوطـني 
وتعزيـز النمـو وتنويـع الاقتصـاد الريفـي، وزيـادة التنقليـــة، وتعزيــز الاســتثمار، وتيســير تقــديم 
الخدمات الاجتماعية. وبينما كانت تعبئـة المـوارد وتملكـها لهـذه الأغـراض مـتروكين سـابقا في 
البلـدان الناميـة وبلـدان الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة للحكومـة في الغـــالب الأعــم، أخــذ 
القطاع الخاص يؤدي في عدد مــتزايد مـن هـذه البلـدان دورا في تمويـل الأصـول الماديـة المتصلـة 
بذلك، وفي إدارا وفي امتلاكها غالبا، عن طريـق الخصخصـة. وفي حـالات كثـيرة، أدى هـذا 
ـــتثمار، وغالبــا مــا أدى، في مجــال الاتصــالات  إلى تعظيـم المـوارد المتاحـة لهـذا النـوع مـن الاس
السلكية واللاسلكية، إلى توسيع نطاق الخدمات بدرجة كبيرة وزيــادة درجـة الكفـاءة. إلا أنـه 
أدى في بعض الحالات إلى تقليل إمكان حصـول بعـض الشـرائح السـكانية (المنخفضـة الدخـل 

غالبا) على الخدمات. 
ويمثـل الحصـول الفعلـي علـى المعلومـات في مجـال الخدمـات الصحيـة ومجـال الخدمـــات  - ٣٢
التعليمية وغير ذلـك مـن الخدمـات الاجتماعيـة الخطـوة الأولى لضمـان تقـديم تلـك الخدمـات، 
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لأن المعلومات عامل أساسي يشرِكِ الناس ويمكِّنهم لأجل الحصـول علـى الخدمـات. والتغذيـة 
المرتدة من الناس أداة هامة لتحسين عمليتي تنظيم وتقديم الخدمات أو لإصلاحهما، لكي تلـبي 

هذه الخدمات الاحتياجات الفعلية لكي تقَدم بطريقة أكثر تحقيقا لفعالية التكلفة. 
ينبغـي للبلـدان الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة أن تشــق  - ٣٣
قنـوات متعـددة دعمـا لتمويـل التعليـــم والصحــة والبنيــة الأساســية، بمــا في ذلــك مصــادر 
ــة،  القطـاعين العـام والخـاص علـى السـواء والجـهود المحليـة واتمعيـة، والمنظمـات الجماهيري
ـــراف. وينبغــي للحكومــات أن تبــذل  والجـهات المانحـة الثنائيـة، والمؤسسـات المتعـددة الأط
جهودا إضافية لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي لضمان مستويات إيراد 
كافية للنفقات العامة. كما ينبغـي أن تعـزز تحصيـل الضرائـب وأن تقلِّـل التـهرب الضريـبي 
بزيـــادة فعاليـــة الإدارة الضريبيـــة، وأن تقلـــل الإفـــلات الضريـــــبي باســــتخدام القوانــــين 
والإجراءات المناسبة. وفيما يختص بالإنفـاق، ينبغـي أن تعمـل الحكومـات علـى إيجـاد نظـام 
متطور لإدارة الإنفاق العام يؤدي فيـه إعـداد الميزانيـة إلى زيـادة شـفافية المـوارد المخصصـة 
ــات  للبنيـة الأساسـية وللنفقـات الاجتماعيـة. وينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص للتميـيز بـين النفق
الرأسمالية والنفقات الجارية، بحيـث تغطـي النفقـات الجاريـة كافـة تكـاليف صيانـة وإصـلاح 
ـــى نحــو  الأصـول الماديـة الـتي مـن قبيـل الطـرق والمستشـفيات والمـدارس. وينبغـي القيـام عل
مطرد بإدراج تقييـم أثـر النفقـات الاجتماعيـة، لا سـيما التقييـم الـذي ينطـوي علـى تغذيـة 

مرتدة من المستفيدين، ضمن مناقشات ميزانية المالية العامة. 
ويشدد توافق آراء مونتيري على أهميـة السياسـات المنشـطة لسـوق العمـل، وشـبكات  - ٣٤
الأمـان، والحاجـة إلى زيـادة التغطيـة بالحمايـة الاجتماعيـة ونطـاق تلـك الحمايـــة. وهنــاك أدلــة 
متزايدة على أن العامل الأشد أهمية في سياسـات النمـو الـتي تدعـم الحـد مـن الفقـر هـو كيفيـة 

تأثيرها على مستويات العمالة وعلى العمالة الناقصة في الأجل الطويل. 
وقد ازدادت البطالة على الصعيد العالمي بما يكاد يصل إلى ٢٠ مليـون عـاطل في سـنة  - ٣٥
ـــت النســاء غالبــا، لأــن  ٢٠٠٢، حسـبما ذكـرت منظمـة العمـل الدوليـة. وهـذه الزيـادة مس
يـترعن إلى العمـل في قطاعـات أكـثر تضـرراً مـن الوهـن الاقتصـادي أو الصدمـات الاقتصاديــة. 
كما تأثر الشبان بوجـه خـاص، واضطـر المزيـد مـن النـاس إلى العمـل في القطـاع غـير الرسمـي. 
وظلت بطالة الشبان (الذين تتراوح أعمارهم بـين الخامسـة عشـر والرابعـة والعشـرين) شـديدة 
ـــو والبلــدان الناميــة والبلــدان ذات الاقتصــادات المــارة بمرحلــة  للغايـة في البلـدان المتقدمـة النم
انتقالية، وتراوحت معدلاا بـين ١٠ و ١٥ في المائـة في معظـم تلـك البلـدان. وفي العديـد مـن 

بلدان أمريكا اللاتينية تجاوزت هذه المعدلات ٢٠ في المائة. 
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والتحـدي العـالمي الرئيسـي ذو شـقين، أولهمـا هـو ضـرورة النمـو الاقتصـادي الواســـع  - ٣٦
النطاق الذي يوفِّر معدلا متواصلا من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي يكون مرتفعا بمـا يكفـي 
ـــو لــزوم الجــهود المســتمرة  لإنقـاص معـدلات البطالـة ومعـدلات العمالـة الناقصـة؛ وثانيـهما ه
لمعالجة العوامل المتوسطة الأجل والطويلة الأجل المسببة للبطالة، بما فيها عـدم حراكيـة الأيـدي 
العاملة وعدم تنوع الإنتاج الاقتصادي. كما يمثل ازدياد تدريب العمال عـاملا أساسـيا لزيـادة 
النمـو الاقتصـادي المقـترِن بالعدالـة. ومـن الأهميـة بمكـان أن نقـوم في معظـــم البلــدان بتفكيــك 
الحواجز التي تحول دون حصول المرأة على فُرص العمــل علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل وإزالـة 

فجوة الأجور الفاصلة بين الجنسين. 
ويسلَّم توافق آراء مونتيري بالحاجة إلى العمل علـى اتبـاع سياسـات اقتصـاد كلـي  - ٣٧
سليمة تستهدف المحافظة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وعمالـة كاملـة، والقضـاء 
علـى الفقـر، واسـتقرار الأسـعار، والموازيـن الماليـــة والخارجيــة القابلــة للاســتدامة، لكفالــة 
وصـول منـافع النمـــو إلى جميــع النــاس، وبخاصــة الفقــراء منــهم. ولذلــك ينبغــي، حــتى في 
الحالات التي يلزم فيها تصحيح مسار الاقتصاد الكلي ويمثل فيها التثبيت الاقتصادي ونمـو 
العمالة هدفين متضاربين، إيلاء الاهتمام لتأثير السياسات المالية العامة والسياسـات النقديـة 
ـــم المقــدم مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة إلى البلــدان الناميــة  علـى العمالـة. وينبغـي للدع
والبلـدان ذات الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة بغـرض تصحيـح المسـار الاقتصـــادي أن 
يستهدف حصر التأثير السلبي على عمالة الرجل والمرأة في حــدوده الدنيـا. وبـالمثل، ينبغـي 
للإصلاحات الاقتصادية العامة وبرامج التكييف الهيكلي أن تعتبِر أن من الأولويات تحقيـق 
الحد الأقصى من فرص العمالـة للمـرأة والرجـل في الفـترة الممتـدة مـن الأجـل المتوسـط إلى 
الأجـل الطويـل. وينبغـي بـذل جـهود إضافيـة لتعزيـــز برامــج التدريــب في القطــاعين العــام 

والخاص أو بالمشاركة بينهما، وذلك لزيادة إنتاجية العمال والأجور الحقيقية. 
وأحد الشواغل الشـائعة في البلـدان الناميـة وبلـدان الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة  - ٣٨
هو حماية العمال، بمن فيهم عمال القطاع غير الرسمي، في فترات البطالة أو فيما بعـد التقـاعد. 

والنهوج المتبعة في هذا اال شديدة التباين. 
وتسـعى عـدة بلـدان متوسـطة الدخـل ناميـة ذات اقتصـادات مـارة بمرحلـة انتقاليــة إلى  - ٣٩
ــــل أو  التوســع في برامــج الحمايــة الاجتماعيــة للعــاطلين أو  إلى إنشــاء برامــج مــن هــذا القبي
إصلاحها في حالة وجودها. والتحديان الرئيســيان في هـذا الصـدد همـا إيجـاد التمويـل المناسـب 
لهذه البرامج وتوفير أوسع تغطية ممكنة لها. وبينما يستمد التمويل غالبا في القطــاع الرسمـي مـن 
الصناديق الدائمة الممولة باشتراكات يدفعــها العمـال وأصحـاب العمـل الخـاص تظـل مسـؤولية 
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الحكومة كبيرة حسبما يبدو، وهي تتمثل في سد الفجوة لصـالح الآخريـن الذيـن يحتـاجون إلى 
الحماية من عبء البطالـة التـام أو إلى الحـد الأدنى مـن الدخـل. إلا أن التأثـير المـيزانوي لـبرامج 
الحمايـة الاجتماعيـة هـذه يكـون علـى أشـده غالبـا في فـترات العســـر الاقتصــادي، وبــالتحديد 

عندما تعاني المالية العامة من ضائقة. 
كما تمثل برامج توفير الحد الأدنى مــن الدخـل أو شـبكات الأمـان شـاغلا متعاظمـا في  - ٤٠
البلدان المنخفضة الدخل، حيث يوجد عـدد كبـير مـن العمـال في القطـاع غـير الرسمـي الريفـي 
والحضري. ونظرا لأن هذه البلدان لا تملك سوى إمكانيـات جـد محـدودة لتدبـير مـوارد عامـة 
وتفتقر إلى القدرات الإداريــة اللازمـة لتنفيـذ خطـة شـاملة توفِّـر الحـد الأدنى مـن الدخـل، فإـا 
تعزز جهودها لإنشاء شبكات الأمان أو تعزيزها بالتعاون مع منظمـات اتمـع المـدني ودوائـر 
الأعمـال والجماعـات المحليـة والجـهات المانحـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـــراف. وعلــى الرغــم مــن 
ذلك، تظل هذه المبادرات مقيدة بندرة الأمـوال وتصـل إلى جـزء صغـير فحسـب مـن السـكان 

المستهدفين. 
كما تبذَل الآن في عديـد مـن البلـدان ذات الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة جـهود  - ٤١
لزيادة مدى تغطيــة نظـم المعاشـات التقاعديـة، أو لتعزيـز هـذه النظـم أو إصلاحـها. ويجـري في 
عديد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة بحـث نـهوج جديـدة 

تشمل زيادة دور القطاع الخاص في إدارة صناديق المعاشات التقاعدية. 
تعزيز النظام المالي المحلي وتطويره 

يعد وجود نظام وساطة مالية سـليم مقـترن بإطـار عمـل تنظيمـي فعـال أمـرا ضروريـا  - ٤٢
للنمو الطويل الأجل ولاستقرار الاقتصاد الكلي في الأجلين القصير والمتوسط، وذلـك حسـبما 
بينـت الأزمـات الـتي شـهدا مؤخـراً الأسـواق الناشـئة. ولا يـزال بنـاء الأســـواق الماليــة المحليــة 
المتسمة بالتنوع والقـوة يمثـل أولويـة للاقتصـادات الناميـة والاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة. 
وينبغي لهذه الاستراتيجية أن تستهدف زيادة التمويل الطويل الأجل المستند إلى صكـوك ماليـة 
المقومة بالعملة المحلية. ويمكن أن يؤدي وجود درجة عالية من الدولـرة (أو اليـوروَّة) في النظـام 
المالي إلى جعل الأنظمة المصرفية أكثر تعرضا لعمليات التدافع لسـحب الودائـع عندمـا تتعـرض 
العملة المحلية للضغط وتزيد التباين النقدي. وفي الوقت نفسه، ينبغـي لتطويـر القطـاع المـالي أن 
يستهدف القضاء على تجزؤ الأسواق المالية، بتيسير حصـول المؤسسـات الصغـيرة والمؤسسـات 

المتوسطة على التمويل. 
ـــد وســيء في القطــاع المصــرفي بــالبلدان  وتـراوح الأداء في السـنتين المـاضيتين بـين جي - ٤٣
الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة. إذ شـــهدت الاقتصــادات الأوروبيــة 
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المـارة بمرحلـة انتقاليـة عمليـة إعـادة تشـــكيل وتحديــث ســريعة، وبينمــا شــهدت بلــدان آســيا 
تحسينات تدريجية وإن كانت غير متكافئة. غـير أن مؤشـرات السـلامة الماليـة ضعفـت في عـدد 
مـن البلـدان، لا سـيما في أمريكـا اللاتينيـــة. كمــا اســتمر العســر المــالي في كثــير مــن البلــدان 
الأفريقيـة. وظلـت إمكانيـة حصـول النسـاء والفقــراء علــى الائتمــان محــدودة بدرجــة كبــيرة. 
ولذلك، لا يزال من اللازم بذل جهود كبرى في بلدان عديدة لتقليل درجة ضعـف المصـارف 

الخاصة والعامة وتوفير إمكانية الحصول على الائتمان دون تمييز. 
وحدث في السنوات الأخـيرة توسـع كبـير في أسـواق السـندات المحليـة ببعـض البلـدان  - ٤٤
الناميـة. إذ بـاتت تلـك الأسـواق تمثـل المصـدر الأهـم لتوفـير الائتمـان للقطـاع العـــام في معظــم 
مناطق العالم، وتزايد إصدار سندات الشركات بمعدل عشر مرات و وصـل متوسـطه السـنوي 
إلى أكـثر مـن ١٠٠ بليـون دولار بحلـول سـنة ٢٠٠٢ مقـابل متوسـط ســـنوي قــدره نحــو ١١ 
بليـون دولار في فـترة السـنوات ١٩٩٧-١٩٩٩. وأســـهم نمــو صنــاديق المعاشــات التقاعديــة 
ــــة وأوروبـــا  المحليــة إســهاما شــديد الأهميــة في تطــور أســواق الأوراق الماليــة بأمريكــا اللاتيني
الوسطى، وبدأنا نشعر بدور تلك الصناديق في آسيا. إلا أن الديـون في معظـم الأسـواق المحليـة 

لا تزال متركزة في فئة الديون التي تستحق السداد في الأجل القصير. 
وقــد طــورت بلــدان ناميــة عديــدة، لا ســيما في أمريكــا اللاتينيــة، أســواق ســنداا  - ٤٥
الحكومية باللجوء جزئيـا إلى طـرح ديـون بقيمـة دولاريـة أو مربوطـة بـالدولار. وبينمـا يـؤدي 
الدين الذي من هذا النـوع إلى إتاحـة مخـرج للمسـتثمرين مـن مشـكلة نقـص العملـة الأجنبيـة، 
فإنـه يمكـن أن يـؤدي إلى عـدم الاسـتقرار المـالي إذا أسـفر الإفـراط في اسـتعمال هـــذه الأداة إلى 
مستويات مديونية لا يمكن تحملها وإلى حدوث تباين نقدي. ففي آسـيا، بـات تطويـر أسـواق 
السـندات المحليـة سياسـة صريحـة، وهـذا العمـل تشـارك فيـه بنشـاط كـــل مــن منظمــة التعــاون 
الاقتصادي لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ ورابطة أمم جنوب شرق آسـيا بالإضافـة إلى جمهوريـة 
كوريـا والصـين واليابـان (بلـدان �رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا + �٣). وعلـى الرغـم مــن 
هذا، تفتقر أسواق الأوراق المالية في عديد من البلـدان الناميـة إلى السـيولة الشـديدة، ممـا يجعـل 

التكامل مستصوبا. 
ومقابل نمو أسواق السندات، حدث هبوط شديد في إصدار أسـهم رأس المـال، بفعـل  - ٤٦
الضعف الاقتصادي العام المقـترن بتحـول المسـتثمرين المؤسسـيين، لا سـيما صنـاديق المعاشـات 
التقاعدية في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى الاسـتثمارات ذات الدخـل الثـابت، وهـو التحـول 
الذي يمكن أن يصبح سمة دائمة. وفي آسيا، لا يزال إصـدار أسـهم رأس المـال المحليـة يمثـل ثـاني 
أكبر مصدر لتمويل الشركات بعد الإقراض المصرفي، وإن أتـى إصـدار سـندات الشـركات في 
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إثره مباشرة. وفي أوروبا الوسطى، أدت الخصخصـة أيضـا إلى جعـل إصـدار أسـهم رأس المـال 
ثـاني أكـبر مصـادر التمويـل، بينمـا لا يـزال إصـدار سـندات الشـركات المحليـة محـــدودا. ولكــن 
ـــدأت  أســواق الأســهم في الاقتصــادات المــارة بمرحلــة انتقاليــة بــاتت مفتقــرة إلى الســيولة وب

الشركات في الانسحاب من البورصات فور انتهاء النهضة المؤقتة الناتجة عن الخصخصة. 
وثمة تحديات مطردة دد قابلية أسواق الأوراق المالية للحياة في الاقتصـادات الصغـيرة  - ٤٧
النامية والمارة بمرحلة انتقالية. ومـن قبيـل المفارقـات أن العديـد مـن أسـواق الأوراق الماليـة الـتي 
أخذت بأفضل الممارسـات الدوليـة وطـورت بنيتـها الأساسـية قـد عـانى مـن هجـرة الشـركات 
للخارج فيما يختـص بأنشـطة تدبـير رؤوس الأمـوال، والتسـجيل في البورصـات، والتعـاملات. 
وفي ظـل هـذه الظـروف، تجـد البلـدان الصغـيرة أن مـن المفيـد أن ترتبـط نظـم تعاملاـــا المحليــة 
بالأسـواق العالميـة أو أن تندمـج فيـها. ويـؤدي الأخـذ بأسـلوب الاتجـار الإلكـــتروني إلى تعزيــز 

الصلات التي من هذا القبيل وتعزيز الاندماجات اللاحقة. 
وكـانت حـالات التحسـن في مؤشـرات السـلامة الماليـــة عــبر البلــدان الأوروبيــة ذات  - ٤٨
الاقتصادات المارة بمرحلة انتقاليـة والتقـدم الأبطـأ المطـرد عمومـا في آسـيا بمثابـة نتيجـة مباشـرة 
ـــه. كمــا أدى تعزيــز  للتحسـينات المسـتمرة في تنظيـم القطـاع المصـرفي وتنفيـذ الإصلاحـات في
إدارة الاقتصـاد الكلـي في البلـدان الناميـة إلى آثـار مفيـدة للقطـاع المـالي. إذ أن سـلامة أحـــوال 
المالية العامة وحصافة السياسات النقدية واسـتحداث ديـون عامـة في صـورة أوراق ماليـة قابلـة 

للتداول تيسر، في مجموعها، نشوء أسواق التمويل الطويل الأجل. 
وقـد خطَـت عـدة اقتصـادات ناميـة ومـارة بمرحلـة انتقاليـة خطـوات كـــبرى في ســبيل  - ٤٩
ـــة  اتبــاع سياســات أخــرى تســتهدف تعزيــز التنميــة الماليــة. وكجــزء مــن العمليــة التحضيري
ـــــامت بعــــض البلــــدان ذات  للانضمـــام إلى الاتحـــاد الأوروبي، وفي خـــلال فـــترة قصـــيرة، ق
الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية بتوفيق معظم إطـار عملـها القـانوني مـع المعايـير الدوليـة. وفي 
الوقت الحالي، أصبح مستوى حماية حملة الأسهم في الاقتصادات المارة بمرحلة انتقاليـة متطـورة 
مكافئا لمثيله في بعض البلدان الصناعية، إن لم يكن أفضل منه. وفي الآونة الأخـيرة، عـزز عـدد 
من الاقتصادات النامية والمارة بمرحلـة انتقاليـة قوانينـه المنظمـة لأسـواق رأس المـال. واعتمـدت 
بلـدان أخـرى مدوَّنـات لأفضـل الممارسـات تسـتهدف زيـادة الإفصـاح، وحمايـة حقـوق حملـــة 

أسهم الأقلية، وتعظيم القيمة المحسوبة للمساهم. 
وتمثَّلت استراتيجية اتبعها اتمـع الـدولي لمسـاعدة الاقتصـادات الناميـة والمـارة بمرحلـة  - ٥٠
انتقاليه على تعزيز قطاعاا المالية في تشجيعها على الاعتماد على برنـامج تقييـم القطـاع المـالي 
التابع لمؤسسات بريتون وودز وتشجيعها على مراعاة مجموعة أساسـية مـن المعايـير والمدوَّنـات 
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الدوليــة (بصــدد الإشــراف المصــرفي والتــأميني، وتنظيــم الأوراق الماليــة، ونظــم المدفوعـــات، 
والإدارة العامة للشركات، والمحاسبة، ونظم المراجعـة والإفـلاس، وحقـوق الدائنـين). ومراعـاة 
مثـل هـذه المعايـير والمدوَّنـات يمكـن أن تسـهل تحســـين إدارة الاقتصــاد الكلــي، والوصــول إلى 
أسواق رأس المال، وتحسين تقييم المخاطر. إلا أنه نظرا لاسـتناد هـذه المعايـير والمدوَّنـات غالبـا 
إلى الممارسـات المتبعـة في البلـدان المتقدمـة النمـو طُرِحـت في الآونـة الأخـيرة تســاؤلات بشــأن 
تماشـيها مـع القـدرات التنفيذيـة للبلـدان ذات المسـتويات الإنمائيـة الشـــديدة الاختــلاف. ومــن 
المهم، حسبما تم الاتفاق عليه في توافق آراء مونتيري، ضمان اشـتراك البلـدان الناميـة اشـتراكا 

كافيا في تصميم المعايير التي ستطَبق عليها. 
ومن المهم أيضا أن تكون الاقتصادات النامية والمارة بمرحلة انتقالية قادرة علـى إجـراء  - ٥١
تقييم مناسب للمشورة المتجسدة في برنامج تقييم القطاع المالي وعلى البت في تلـك المشـورة، 
وأن تستعرض المعايير والمدونات لكي تكفل، على سـبيل المثـال، توافـق تدابـير السياسـة العامـة 
التي تتخذها توافقا شديدا مع الأولويات الإنمائية الوطنية. ويسعى العديد من وكـالات المعونـة 
الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف إلى مسـاعدة الاقتصـادات الناميـة والمـارة بمرحلـة انتقاليـه 
على تنمية القطاع المالي، مع تركيز كيانات المساعدة المختلفة على جوانب شتى من الموضـوع 
العام، تتراوح بين التمويل المتناهي الصغر وتنمية أسواق رأس المـال. وقـد دار حـوار فيمـا بـين 
الوكالات المانحة لزيادة فاعلية وتماسك مساعداا إلا أن هنـاك أيضـا اعترافـا مـتزايدا بضـرورة 
ــك في  إجـراء المزيـد مـن الحـوار وتقـديم المزيـد مـن المسـاعدة. وتمثَّلـت إحـدى الاسـتجابات لذل
مبادرة جديدة، هـي مبـادرة إصـلاح القطـاع المـالي وتعزيـزه، الـتي يشـارك فيـها البنـك الـدولي 
وصندوق النقد الدولي وخمسـة بلـدان مانحـة رئيسـية. وهـذه المبـادرة ترتـأي أـا مرتـبِ سـريع 
التصرف إلى جانب كوا منتدى للتعاون والحوار فيما يختص بتقـديم المسـاعدة التقنيـة في هـذا 
اـال. كمـا تمثـل اسـتدامة القطـاع المصـرفي أحـد اـالات الـتي تنصـب عليـها جـــهود المراكــز 

الإقليمية الأفريقية للمساعدة التقنية (أنظر الفقرة ٢٠ أعلاه). 
ينبغي للاقتصادات النامية والمارة بمرحلة انتقالية أن تزيد مـن جـهودها لكـي تعمـق  - ٥٢
النظـام المـالي. وهـذا ينطـوي علـى مـوالاة تعزيـز التنظيـم والإشـراف الحصيفـين فيمـا يختــص 
بنظمها المصرفية، وعلـى إحـداث تطـور منتظـم في قطاعـها المـالي باتخـاذ تدابـير مرتبـة ترتيبـا 
زمنيـا مناســـبا لإقامــة الترتيبــات المؤسســية اللازمــة لأســواق رأس المــال وقطــاعي التــأمين 
والمعاشات التقاعدية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمخاطر التي يمكن أن تنشأ عن عمليـات 
النقد الأجنبي في الأسواق المالية المحلية. كما يقتضي القطاع المالي من المؤسسات – بما فيـها 
المصارف الإنمائية – تيسير إمكانية الحصـول علـى تمويـل وائتمـان وتمويـل أسـهم رأس المـال 
للأجلـين المتوسـط والطويـل لصـالح المؤسسـات الصغـيرة الحجـم والمتوسـطة الحجـم، وعلــى 
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الخدمـات لصغـار المدخريـن. وبالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي مواصلـة الجـهود في مجـــال تطويــر 
أسواق السندات المحلية مع التشديد على إطالة فـترات اسـتحقاق السـداد وتحاشـي وجـود 
حجم كبير من الأدوات المرتبطة بالعملات الأجنبية. وتعتبر زيادة الدعم المقدم من المـانحين 
ـــة.  عـاملا حاسمـا لزيـادة سـلامة القطـاع المـالي في الاقتصـادات الناميـة والمـارة بمرحلـة انتقالي
وينبغي أن نتبع برامج تقييـم القطـاع المـالي بمسـتويات كافيـة مـن المسـاعدة التقنيـة، المعـززَة 
ـــة والمــارة بمرحلــة  بحـوار فعـال علـى مسـتوى الخـبراء فيمـا بـين المـانحين والاقتصـادات النامي

انتقالية فيما يختص بتنمية القطاع المالي. 
وفي السـنوات الأخـيرة أصبحـت تحويـلات العمـال الماليـة، مـن حيـث حجمـها، ثــالث  - ٥٣
مصـدر مـن مصـادر النقـد الأجنـبي لـدى للبلـدان الناميـة ككـل، وهـي تلـي حصـــائل التصديــر 
ــــة  والاســتثمار المباشــر الأجنــبي وتســبق كثــيراً المعونــة الرسميــة. ويمثَّــل ارتفــاع تكلفــة معامل
التحويلات، التي تزيد غالباً علــى ٢٠ في المائـة مـن المبلـغ المُرسـل، شـاغلا بـارزاً في توافـق آراء 
مونتيري. وأدت الجهود التي بذلها المصرف الإنمائي للبلدان الأمريكيـة والخطـوات الـتي خطتـها 
البلـدان المضيفـة والبلـدان الأم إلى تخفيضـات كـبرى في تكلفـــة التحويــلات الماليــة إلى أمريكــا 

اللاتينية. وثمة تدابير مماثلة يجري اتخاذها في مناطق أخرى من العالم. 
وقد أكد توافق آراء مونتيري أن تطوير التمويل المتنـاهي الصغـر والائتمـان للمشـاريع  - ٥٤
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتوسع فيهما يمثلان عنصرا هاما مـن عنـاصر السياسـات 
الإنمائية وسياسات الحد من الفقر. وقد أخذ التمويل المتناهي الصغر يسهم على نحـو مطـرد في 
ــــيرة والنســـاء والمؤسســـات الصغـــيرة الحجـــم  تحســين إمكانيــة حصــول الأســر المعيشــية الفق
والمؤسسـات المتناهيـة الصغـر في الاقتصـادات الناميـة والاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة علــى 
الخدمـات الماليـة، بمـا فيـها خدمـات الائتمـان والادخـار والتـأمين وتحويـل الأمـوال. إلا أن هــذا 
النوع من التمويل لا يزال يواجه عقبـات عديـدة مـن قبيـل عـدم وجـود ضمانـات ملموسـة أو 
عدم وجود معلومات بشأن الملاءة، والعوائق التنظيمية التي تحد مما تحتاجــه مؤسسـات التمويـل 
المتناهي الصغر مـن مرونـة لكـي تنفِّـذ عملياـا. ولا يـزال هنـاك تحديـان جسـيمان يتمثـلان في 
زيادة مدى وصول الخدمة، الذي لا يزال صغيرا بالنسـبة إلى حجـم المسـتعملين المحتملـين، وفي 
زيادة إمكانية حصول من يعتـبرون عـادة مـن غـير المتمتعـين بـالملاءة، الذيـن مـن قبيـل النسـاء، 
الفقيرات على الائتمان. والتحدي، حسـبما نوقـش في اسـتعراض السـنوات الخمـس لاجتمـاع 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ علــى ســبيل  القمـة المعـني بالائتمـان المتنـاهي الصغـر المعقـود في تشـرين الث
المتابعة لاجتماع القمة الأول المعـني بالائتمـان المتنـاهي الصغـر المعقـود سـنة ١٩٩٧، يتمثـل في 
تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات التمويل المتنـاهي الصغـر مـع زيـادة عـدد العمـلاء المسـتهدفين 
الذيـن تصـل إليـهم خدمـات هـذه المؤسسـات، لا ســـيما الفقــراء جــداً. ويتمثــل أحــد القيــود 
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الكـبرى الـتي تحـد مـن توسـع التمويـل المتنـاهي الصغـر في محدوديـة القـــدرة المحليــة علــى تنفيــذ 
الـبرامج. ويمكـن أن تقـوم الحكومـات الوطنيـة والمـانحون بـدور هـــام في تخفيــف تلــك القيــود، 
وذلك بتحديد الـتزام طويـل الأجـل بتنفيـذ تلـك الـبرامج وبتقـديم ذلـك الالـتزام إلى المنظمـات 

المناسبة. 
ينبغي تعزيز الخدمات المالية المقدمة للأسر المعيشية الفقيرة، والنسـاء، والمؤسسـات  - ٥٥
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة، بمـا في ذلـك تعزيزهـا في المنـاطق الريفيـة. ويظـل دور 
ـــراف، والمنظمــات الكائنــة في البلــدان المانحــة حاسمــا فيمــا يختــص  المنظمـات المتعـددة الأط
ـــة الإنشــاء الأوَّلي والتكــاليف الجاريــة وفيمــا يختــص  بالمسـاعدة علـى تحمـل تكـاليف مرحل
بالتدريب وبناء القدرات. وعلى الصعيد القطري، ينبغــي أيضـا أن تسـاهم الشـراكات بـين 
القطاعين العام والخاص، والمشـاركة المتعاظمـة منظمـات اتمـع المـدني ودوائـر الأعمـال في 
تطوير الخدمات التي من هذا القبيل. وينبغي أن تعـد الحكومـات أنظمـة مناسـبة تيسـر أداء 

هذه الخدمات المالية واستدامتها. 
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ثالثـا - تعبئـة المـوارد الدوليـة مـن أجـل التنميـة: الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي وغـيره مـن التدفقــات 
الخاصة 

ـــدولي والمحلــي،  توفِّـر تدفقـات رأس المـال الـدولي الخاصـة، في إطـار الاسـتقرار المـالي ال - ٥٦
مكملا حيويا يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى تعبئة التمويل مـن أجـل التنميـة. إلا أن تحركـات 
رأس المال التي من هذا القبيـل المتجهـة إلى البلـدان الناميـة – الـتي يشـتمل تدفقـها الصـافي علـى 
تدفقـات الاســتثمار المباشــر الأجنــبي الداخلــة والخارجــة والاســتثمار في الحوافــظ والإقــراض 
– قد انخفضــت انخفاضـا ملحوظـا في الفـترة مـن ١٩٩٧ إلى ٢٠٠١،  المصرفي التجاري الدولي 
ولم تشهد زيادة سوى الزيادة الطفيفة المحقَّقة في سنة ٢٠٠٢، مما يـدل علـى الحاجـة إلى تنفيـذ 

توافق آراء مونتيري تنفيذاً تاماً (أنظر الجدول رقم ٢). 
الجدول رقم ٢ – صافي التدفقات المالية الخاصة المتجهة إلى الاقتصادات النامية  

 والاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية، ١٩٩٥-٢٠٠٢ 
(ببلايين دولارات الولايات المتحدة) 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥
الاقتصادات النامية 
اموع، ومن بينه: 

صافي الاستثمار المباشر 

صافي الاستثمار في الحوافظ 

صـــافي الاســـتثمار الـــذي بخــــلاف 
ذلك(أ) 

 

 ١٥٧,٠

 ٨٢,٠

 ٣٤,٢

 ٤٠,٨

 

 

 ٢٠٨,١  

 ٩٧,٢  

 ٨١,٥  

 ٢٩,٣  

 

 ٩٦,٦  

 ١٢٠,٥  

 ٤١,٦  

 ٦٥,٥-

 

 ٣٨,٩  

 ١٢٨,٠  

 ٣,٧-

 ٨٥,٣-

 

 ٦٦,٢  

 ١٣٣,٠  

 ٣٩,٠  

 ١٠٥,٨-

 

 ١٨,٢  

 ١٢٥,٦  

 ٩,٧  

 ١١٧,٢-

 

 ١٧,٩  

 ١٤٥,٣  

 ٤١,٧-

 ٨٥,٨-

 

 ٥١,٨  

 ١١٠,٠

 ٤٠,٠-

 ١٨,٢-

الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية 
اموع، ومن بينه: 

صافي الاستثمار المباشر 

صافي الاستثمار في الحوافظ 

صـــافي الاســـتثمار الـــذي بخــــلاف 
ذلك(أ) 

 

 ٥١,٤  

 ١٣,٠  

 ١٤,٦  

 ٢٣,٨  

 

 ٢٠,٢  

 ١٢,٣  

 ١٣,١  

 ٥,١-

 

 ٢٠,٩-

 ١٥,٥  

 ٦,٩  

 ٤٣,٣-

 

 ١٤,٥  

 ٢٠,٨  

 ٥,٤  

 ١١,٨-

 

 ٢٩,٨  

 ٢٣,٨  

 ٢,٤  

 ٣,٦  

 

 ٣٢,٩  

 ٢٣,٤  

 ٢,٤  

 ٧,١  

 

 ٢٠,٩  

 ٢٥,٢  

 ٣,٢  

 ٧,٤-

 

 ٣٤,١  

 ٢٩,٢  

 ٣,٤  

 ١,٥  

دراسـة الحالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في العـالم، ٢٠٠٣ (منشـورات الأمـم المتحـــدة، رقــم المبيــع  المصدر:
 .(A.03.II.C.1

بما في ذلك الإقراض المصرفي التجاري القصير الأجل والطويل الأجل.  (أ)
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وفي البلدان النامية، سجل الاستثمار الأجنبي في الحوافـظ وغـيره مـن صـور الاسـتثمار  - ٥٧
الأجنبي (القروض المصرفية أساساً) تدفقات خارجة صافية في كل سنة مـن السـنوات المنقضيـة 
ــل  منـذ سـنة ١٩٩٧. وظـل الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي المصـدر الصـافي الإيجـابي الوحيـد للتموي
الأجنبي الخاص لهذه البلـدان، إلا أنـه انخفـض انخفاضـا شـديدا مـن ١٤٥ بليـون دولار في سـنة 
٢٠٠١ إلى ١١٠ بلايين دولار في سنة ٢٠٠٢. وفي الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة، ظـل 
الاستثمار المباشر الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الحوافظ مستقرا بصورة نسبيه وإيجابيا، بينمـا 

حدثت تقلبات في التدفقات المصرفية وغيرها من التدفقات الخاصة. 
سياسات الاستثمار المباشر الأجنبي 

إلى حـد بعيـد، يـتركز الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي بالعـــالم النــامي في أقــل مــن عشــرة  - ٥٨
بلدان، مما يعني أن غالبية الاقتصادات النامية، لا سيما أقلـها نمـوا، لا تتقاسـم علـى نحـوٍ كـاف 
منافع التدفقات المتولدة عن ذلك الاستثمار. ولذلك، يـبرز توافـق آراء مونتـيري أهميـة الجـهود 
الرامية إلى تحقيق جملة أمور من بينـها يئـة جـو صـالح للاسـتثمار يتمـيز بالشـفافية والاسـتقرار 
وإمكانيـة التنبـؤ لكـي تتمكـن البلـدان مـن اجتـذاب وزيـادة التدفقـات الـواردة مـــن رأس المــال 
المنتج. كما يركِّـز ذلـك التوافـق علـى الحاجـة إلى أُطُـر عمـل تنظيميـة مناسـبة للمسـاعدة علـى 

يئة بيئة مواتية للاستثمار، سواء كان استثمارا أجنبيا أو محليا. 
وستتوقف السياسات المناسـبة علـى خصـائص البلـد؛ وعلـى وجـه التحديـد، فـإن أقـل  - ٥٩
البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الناميـة الصغـيرة يقيدهـا انخفـاض الدخـل وصغـــر حجــم الســوق 
وتلزمها تدابير أشد، بينما قـد تعجـز الاقتصـادات الضعيفـة أو غـير المسـتقرة عـن اجتـذاب أيـة 
تدفقــات مســتمرة مــن الاســتثمار المباشــر الأجنــبي. ويمكــن أن يــؤدي التكــامل الاقتصـــادي 
الإقليمي مع بلـدان ناميـة أخـرى إلى تخفيـف هـذا القيـد. وبصـورة عامـة، ثبـت أن يئـة منـاخ 
اسـتثماري إيجـابي مناسـب للمسـتثمرين تمثـل السياســـة الأفضــل لمعظــم البلــدان، الكبــير منــها 

والصغير، والمتقدم منها والنامي. 
ومع ذلك، فإن تحسين الأُطُر التنظيمية ويئة بيئة محلية أكثر جاذبية في عدد كبير مـن  - ٦٠
البلدان لم يؤديا في حد ذاما إلى الزيادة المتوقعة في التدفقات الداخلـة. ولذلـك، يوصـي أيضـا 
توافق آراء مونتيري باتخاذ تدابير أكثر استباقية، من بينها إقامة شراكات علـى الصعيـد الخـاص 

فضلا عن الصعيدين الرسمي والمتعدد الأطراف. 
وفي هذا الصدد، بدأت بعض البلدان الـتي يصـدر عنـها الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي في  - ٦١
زيـادة التشـديد في تدابـير سياسـاا العامـة علـى التأثـير الإنمـائي المـترتب علـى ذلـك النـوع مــن 
الاستثمار، مثلاً باستهداف الاستثمار في أقل البلدان نموا أو في المشاريع الــتي تقـام في الأمـاكن 
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والقطاعـات الـتي سـتتحقق فيـها أكـبر المنـافع الإنمائيـة. ومثـال ذلـك اتفـاق كوتونـو المـبرم بـــين 
الاتحـاد الأوروبي ومجموعـة البلـدان الأفريقيـة والكاريبيـة وبلـدان المحيـط الهـادئ المنتسـبة، وهـــو 
الاتفاق الذي وضـع موضـع التنفيـذ في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. ويشـتمل ذلـك الاتفـاق، الـذي 
جـاء ليخلـف اتفاقيـة لومـي الرابعـة، علـى أحكـــام تفصيليــة تتصــل بتعزيــز الاســتثمار وتمويــل 
الاسـتثمار ودعمـه، وضمانـات الاسـتثمار. وهـو يمثـل أشمـل مـا أُبـرم حـــتى الآن علــى الصعيــد 

الدولي من تدابير البلدان الأم. ولذلك، سيكون من المهم مراقبة تنفيذه وتقييم ذلك التنفيذ. 
وبالإضافة إلى ذلك، أبرم عدد كبير من البلدان معـاهدات اسـتثمار ثنائيـة ومعـاهدات  - ٦٢
لمنـع الازدواج الضريـبي، وهـذان نوعـان مـن الصكـوك أشـار توافـق آراء مونتـــيري إلى مــا قــد 
يكون لهما من أهمية. وتستهدف معاهدات الاستثمار الثنائيـة توفـير الأمـن للاسـتثمار الأجنـبي 
بفضل أحكام تقضي بالتعويض في حالة التـأميم أو نـزع الملكيـة، وبتسـوية المنازعـات، وتوفـير 
ضمانات بشأن تحويل الأموال. أما معـاهدات منـع الازدواج الضريـبي، فإـا تسـتخدم لتوزيـع 
الدخـل الخـاضع للضريبيـة بـين البلـدان المضيفـة وبلـدان المصـدر وتقلـل مـن حـــدوث الازدواج 
الضريبي. وبنهاية سنـة ٢٠٠٢، كان هناك ٠٩٩ ٢ معاهدة أو اتفاقاً بشـأن الاسـتثمار الثنـائي 
و ١٨٥ ٢ معـاهدة لمنـع الازدواج الضريـبي، وكـانت البلـدان الناميـة أو المـارة بمرحلـــة انتقاليــة 

طرفا في معظم هذه الصكوك. 
كما يواصل عدد مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـراف مسـاعدة البلـدان الناميـة وبلـدان  - ٦٣
الاقتصاد المار بمرحلة انتقاليه على اجتـذاب الاسـتثمار الأجنـبي والاسـتفادة منـه. ويشـير توافـق 
آراء مونتيري إلى أهمية منح ضمانات ضد المخاطرة لدعم الاستثمار الأجنـبي في العـالم النـامي، 
وهي ضمانات من قبيل ما تمنحه الوكالـة المتعـددة الأطـراف لضمـان الاسـتثمار التابعـة للبنـك 
الـدولي، وذلـك فضـلا عـن الحاجـة إلى تعزيـز برامـج المسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات، المتعلقــة 
ـــتثمار الفعــال  بـأمور تشـمل أُطُـر العمـل التنظيميـة لـبرامج الاسـتثمار، ومؤسسـات تعزيـز الاس
واستراتيجيات تعزيز القطاعات. كمــا يشـير توافـق آراء مونتـيري إلى جـدوى الشـراكات بـين 
القطـاعين العـام والخـاص لتيسـير الاسـتثمار، وهـي شـراكات مـــن قبيــل شــراكة مؤتمــر الأمــم 
المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مع الغرفة الدولية للتجارة المتمثلـة في الـس الاستشـاري 
للاستثمار، الذي يتيح إطار عمـل غـير رسمـي مـرن يمكـن أن يتحـاور في إطـاره كبـار المديريـن 
التنفيذيين للأعمال التجارية وكبار المسؤولين الحكوميـين المنوطـة ـم أمـور الاسـتثمار، بشـأن 
المســائل المتصلــة بالاســتثمار المباشــر الأجنــبي. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســاعد البنــك الــــدولي 
وصندوق النقد الدولي في بعض البلدان على تنظيم مجـالس استشـارية للاسـتثمار علـى الصعيـد 

الوطني. 
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ووجـدت بعـض البلـدان الـتي نجحـت في زيـــادة تدفقــات الاســتثمار المباشــر الأجنــبي  - ٦٤
الداخلـة إليـها أن المنـافع الإنمائيـة لم تتحقـق حسـبما كـــان متوقعــا. فعندمــا تنشــئ الشــركات 
المتعددة الجنسيات استثمارات منتجة تمثل جزء من شبكة إمـداد ذات تنـوع جغـرافي قـد تبقـي 
هذه الشركات على أنشطة البحث والاستحداث في البلد الأم الذي ينتمي إليه المستثمر بينمـا 
تتم مراحل الإنتاج المختلفـة في وحـدات متعـددة قائمـة في بلـدان أخـرى. إذ أن الاسـتثمارات 
ـــر الأيــدي العاملــة المنخفضــة الأجــر لتصديــر ســلع مجمعــة محليــا  الخارجيـة، الـتي يجتذـا تواف
ومصنوعـة مـن منتجـات مسـتوردة شـبه جـاهزة، تـــؤدي في غــالب الأحيــان إلى تــدني القيمــة 
المضافة المحلية أو ضآلة نقل التكنولوجيا أو نشؤ مجـرد زيـادة قليلـة في إنتاجيـة الأيـدي العاملـة. 
ـــز تحقــق الحــد  ولذلـك، ينبغـي للسياسـات الوطنيـة أن تكفـل للاسـتثمار المباشـر الأجنـبي حواف

الأقصى من نقل التكنولوجيا ومن القيمة المضافة المحلية. 
وفي هذا السياق، يشير توافق آراء مونتيري إلى الجدوى المحتملة لإنشاء آليـات تشـاور  - ٦٥
بين المنظمات المالية الدولية أو الإقليمية والحكومـات، وأيضـا مـع القطـاع الخـاص في كـل مـن 
بلدان المصدر والبلـدان المتلقيـة. والآليـات الـتي مـن هـذا القبيـل يمكـن أن تقلـل حـالات البلبلـة 
بشـأن سياسـات هـذه الجـهات الفاعلـة وأولوياــا وأن تحســن البيئــة الاقتصاديــة للاســتثمار. 
ويشير إنشاء هيئات تعزيز الاسـتثمار في بلـدان عديـدة والـدور الرئيسـي الممنـوح لهـا لتحسـين 

الاتصالات مع القطاع الخاص إلى زيادة الاعتراف بأهمية آليات التشاور الفعالة. 
ينبغي للبلدان النامية وبلدان الاقتصاد المـارة بمرحلـة انتقاليـة ولشـركائها الإنمـائيين  - ٦٦
الثنائيين والمتعددي الأطراف أن يوالوا العمل على تكامل جهودهم الرامية إلى تحسين أطُـر 
العمـل المنظمـة للاسـتثمار مـع السياسـات الوطنيـة الهادفـة إلى ضمـان نمـو اقتصـادي أقــوى، 
ومعالجـة حـالات ضعـف السـوق والضعـف المؤسســـي، وزيــادة القــدرات المحليــة. وينبغــي 
لأطراف الاتفاقات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالاستثمار وبمنع الازدواج الضريـبي أن تـولي 
مزيدا من الاهتمام لأبعادها الإنمائية. ويلزم مزيد مـن التحليـل لتحديـد التدابـير الاسـتباقية 
الإضافية الواجب اتخاذها في بلـدان المصـدر والبلـدان المتلقيـة لاجتـذاب الاسـتثمار المباشـر 
الأجنـبي الـتي مـن شـأا تعزيـز نقـل التكنولوجيـا والآثـار غـــير المباشــرة في الصناعــة المحليــة 

وزيادة القيمة المضافة المحلية التي تولدها الصادرات. 
ويحث اتفاق مونتـيري قطـاع الأعمـال علـى عـدم الاكتفـاء بمراعـاة الآثـار الاقتصاديـة  - ٦٧
والمالية المترتبة علـى مشـاريعه التجاريـة بـل علـى مراعـاة آثارهـا الإنمائيـة أيضـا. وقـد مثـل هـذا 
ــالاقتران  الموضـوع شـطراً هامـا مـن مـداولات المنتـدى الـدولي للأعمـال، المعقـود في مونتـيري ب
بالمؤتمر تحت رعاية لجنة تنسيقية مؤلفة من المحاورين الممثلين لدوائـر الأعمـال المرتبطـين بعمليـة 
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التمويـل للتنميـة. وضمـت اللجنـة في صفوفـها غرفـة التجـارة الدوليـة ومجلـس الأعمـــال للأمــم 
المتحـدة والمحفـل الاقتصـادي العـالمي. وتجـــري الآن متابعــة عــدة مبــادرات اســتهِلَّت في ذلــك 

المحفل، كما يجري إبلاغ الوفود في نيويورك دوريا بنتائج تقدم تلك المبادرات. 
ـــات  وقــد قــدم المشــتركون في مؤتمــر مونتــيري مــن ممثلــي دوائــر الأعمــال والحكوم - ٦٨
المشـتركة فيـه عـددا مـن المقترحـات لتعزيـز تمويـل الاسـتثمار في البلـدان الناميـــة والبلــدان ذات 
الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية؛ وهذه المقترحات تجري متابعتـها حاليـا بدعـم وتشـجيع مـن 
قبـل الحكومـات المانحـة والمنظمـات المتعـددة الأطـراف. وينبغـي أن تخـدم الاسـتثمارات التنميـــة 
المسـتدامة لهـــذه البلــدان، بمــا في ذلــك توفــير الميــاه والكــهرباء والتعليــم والخدمــات الصحيــة 
ـــوا مناقشــة كيفيــة  للسـكان، لا سـيما الفقـراء. وينبغـي لقـادة الأعمـال والحكومـات أن يواصل
التعرف بشكل أفضل على فرص الاستثمار المباشر الأجنبي الذي من هذا القبيل وكيفية تـأمين 
التمويل وتنفيذ المشاريع المناسبة. كذلك، ينبغي لهم أن يناقشوا الطريقة التي يمكـن بفضلـها أن 
يساهم مجتمع الأعمال الدولي في زيادة تدفقـات الاسـتثمار إلى البلـدان الـتي تحتـاج إليـها أكـثر 

من غيرها من البلدان، لاسيما في أفريقيا. 
وعلـى سـبيل المثـال، فقـد اقـترِحت مبـــادرة لإنشــاء سلســلة مــن الصنــاديق الإقليميــة  - ٦٩
المصممة خصيصا بوصفها صناديق لرأس المال المخاطر. وعلى نفس المنوال، يجــري الآن إنشـاء 
فريق خبراء دراسي معني بتنمية تمويل البنى الأساسية في البلدان النامية (يرجع أصله إلى اقـتراح 
قُدم خلال مؤتمر مونتيري) وسيشترك فيه ممثلون من قطــاع الأعمـال والقطـاع الحكومـي علـى 
السواء، والهدف من ذلك معالجة ما ارتبـط بالاسـتثمار الـدولي الخـاص في البـنى الأساسـية مـن 
مخــاطر فــاقت المتوقــع، وجــرى تحديدهــا في التســعينات مــن القــرن العشــرين. وستســــتخدم 
ـــين خــبراء هــذا الفريــق. والواقــع أن نفــس  تكنولوجيـا الإنـترنت لتيسـير المناقشـات الدوريـة ب
التكنولوجيـا يمكـن أيضـا اسـتخدامها لزيـادة فعاليـة مشـاورات أخـــرى، مثــل المشــاورات بــين 
الحكومات والمستثمرين، في شتى أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال، يجري التوسع الآن في المركـز 
العالمي لتبادل المعلومات، الذي اقترحـه هـو الآخـر ممثلـو رجـال الأعمـال المشـتركون في مؤتمـر 
مونتيري، وذلك لكي يشمل شبكات ونفـاذ محـدود تربـط بـين الحكومـات والمسـتثمرين علـى 

الإنترنت من أجل تيسير مثل هذا الاتصال. 
وبصـورة أعـم، تشـترك الأمانـة العامـة حاليـا مـع بعـض تجمعـات الأعمـال الكــبرى في  - ٧٠
ـــية المنظمــة الجامعــة بــين العديــد مــن  صـوغ فكـرة تسـتهدف إنشـاء عـدد مـن الأفرقـة الدراس
أصحـاب المصلحـة، وهـي أفرقـة تشـمل ممثلـين مـــن قطــاع الأعمــال والحكومــات والأوســاط 
الأكاديمية ومنظمات اتمع المدني، وذلك لكي تركز على عدد مختار من المواضيـع المناسـبة في 
سلسلة حلقات عمل سوف تعقّد على مدى فترة تتراوح بين سنة وسـنتين وتقـدم اسـتنتاجاا 
إلى عملية المتابعة الحكومية الدولية المتعلقة بتمويل التنمية وغيرها من الكيانات المهتمة بـالأمر. 
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ويتوقـع تقـديم تقريـر عـن هـــذه الفكــرة وغيرهــا مــن الأفكــار والمبــادرات إلى الحكومــات في 
جلسـات الاســـتماع المقــرر عقدهــا في ٢٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ مــع ممثلــي قطــاع 

الأعمال. 
ينبغـي للجـهات المانحـة العامـة والخاصـة وللمنظمـات الدوليـــة أن تفكــر في اعتمــاد  - ٧١
مقترحــات إضافيــة لاستكشــاف آليــات مبتكــرة تســتهدف حشــــد المعلومـــات والمـــوارد 
للاستثمار الأجنبي. وبالمثل، ينبغي أيضا استكشاف مقترحات لتقديم موارد خارجيـة لدعـم 
الائتمـان وتمويـل أســـهم رأس المــال للمؤسســات الصغــيرة والمتوســطة. ويمكــن أن يــؤدي 
مكتب تمويل التنمية التابع للأمانة العامة للأمـم المتحـدة، بالتعـاون مـع الأونكتـاد وبرنـامج 
الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما من المؤسسات الكبرى صاحبة المصلحة، دور حلقة الوصـل 
الـتي تتلقـى مثـل هـذه المقترحـات وتعممـــها. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســيعزز مكتــب تمويــل 
ـــة ومــع اللجنــة الجديــدة  التنميـة، بالتعـاون مـع صنـدوق الأمـم المتحـدة للشـراكات الدولي
التابعة للبرنــامج الإنمـائي المسـماة اللجنـة المعنيـة بالقطـاع الخـاص والتنميـة، المشـاورات مـع 
مؤسســات القطــاع الخــاص ودوائــر الأعمــال لأجــل النظــر في وســائل خلاقــــة لتضمـــين 

الشواغل الاجتماعية الهامة في برامج التعاون والاستثمار ذات الصلة. 
ويشدد توافق آراء مونتيري على أهمية تعزيز التدابير في البلـدان الأم والبلـدان المضيفـة  - ٧٢
لتحسين الشفافية والمعلومـات بشـأن التدفقـات الماليـة. وفي هـذا الصـدد، أخـذ صنـدوق النقـد 
ــها،  الـدولي يعـزز قدرتـه علـى رصـد التطـورات الجاريـة في الأسـواق الماليـة الدوليـة وعلـى تحليل
بوسائل تشمل البدء في إنتاج تقريـر فصلـي معنـون �تقريـر الاسـتقرار المـالي العـالمي�، وذلـك 
لتوفير تقييم للأسواق المالية العالمية على فترات أكثر تقاربا ولتناول تمويـل الأسـواق الناشـئة في 

سياق عالمي. 
وعــلاوة علــى ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوات معتــبرة رغــم مــا تبذلــه الحكومــــات  - ٧٣
والمنظمات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التسـويات الدوليـة 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فضـلا عـن الأونكتـاد واللجـان الإقليميـة، مـن 
جهود ضخمة لتحسين الإحصائيات المالية الدولية. وعلى سبيل المثال، فإنه عنـد تجميـع مـيزان 
مدفوعات الحساب الجاري لكافة بلدان العالم ينبغي أن يكـون الفـائض العـالمي مكافئـا للعجـز 
العـالمي. إلا أن الأرقـام بينـت وجـود عجـز عـالمي يربـو حجمـه علـــى ١٣٠ بليــون دولار مــن 
دولارات الولايـات المتحـدة في كـل سـنة منـذ ســـنة ٢٠٠٠. والمعلومــات المتعلقــة بالتدفقــات 
الماليـة القصـيرة الأجـل والدخـول المتحصلـة مـن مثـل هـذه التدفقـات هـي الأقــل موثوقيــة بــين 
المعلومـات، ولذلـك ينبغـي تعزيـز القيــد لأن تقلــب التدفقــات القصــيرة الأجــل يمثــل الســبب 
الرئيسـي لعـدم الاسـتقرار المـالي الـدولي. ومـن شـأن حـدوث تحسـينات في هـذا اـال أن يزيــد 

أيضا من موثوقية المعلومات المتعلقة بأرصدة الأصول الخارجية ومستويات المديونية. 
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وفي هــذا الصــدد، فــإن الاســــتعراض المقـــرر إجـــراؤه في صيـــف ٢٠٠٣ للنشـــاطين  - ٧٤
ـــات، وبرنــامج تقييــم  الموجوديـن فعـلا مـن أنشـطة صنـدوق النقـد الـدولي(مبـادرة معايـير البيان
المراكز المالية الخارجية) يتيح الفرصـة للتوصيـة بتحسـينات، تشـمل تقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى 
البلـدان الناميـة والبلـــدان ذات الاقتصــادات المــارة بمرحلــة انتقاليــة لتعزيــز قدرــا علــى جمــع 
المعلومات عن التدفقات المالية وعلى رصد تلـك المعلومـات، وتعزيـز رصـد المؤسسـات العاليـة 
الاسـتدانة في بلــدان المصــدر، وتحســين الإفصــاح والمعلومــات عــن أســواق المشــتقات المحليــة 

والدولية. 
وينبغي أن تكون كافة المعلومات الإحصائيـة ومعلومـات السياسـة العامـة ذات الصلـة  - ٧٥
متاحــة، دون مشــقة، لصنــاع السياســــات والمســـتثمرين والجمـــهور العـــام. وبينمـــا خطـــت 
ـــة الرئيســية خطــوات كــبرى في مجــال إتاحــة المعلومــات  الحكومـات والمنظمـات الماليـة الدولي
الإضافية للجمهور المستثمر يلزم أن نضمن دِقَّة المعلومـات ومصداقيتـها في نظـر المشـتركين في 
السوق. وهناك مبادرات خاصة مختلفة تستهدف تكميـل جـهود مقدمـي المعلومـات الرسميـين، 
من بينها موقع الإنـترنت المسـمى المركـز العـالمي لتبـادل المعلومـات، السـالف ذكـره في الفقـرة 

٦٩ أعلاه. 
تعد المعلومات المالية الموثوقة عاملا حاسماً لصنـع القـرار بشـكل فعـال في القطـاعين  - ٧٦
ـــة  الخـاص والعـام، إلا أن هنـاك نقصـا في الإمـداد ـذه المعلومـات. وينبغـي للمنظمـات المالي
الدولية أن تقوم، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية، حسب الاقتضاء، بتعزيـز الجـهود الراميـة 
إلى تحسين جمع البيانات الماليـة الدوليـة وتعميمـها. ويلـزم علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي 
مزيد من الإنفاق والمساعدة التقنية بشأن الأنشطة الإحصائية. كمـا ينبغـي تقـديم التشـجيع 

والدعم لمبادرات تعميم المعلومات الإضافية. 
ويرحـب توافـق آراء مونتـيري بالجـهود الراميـة إلى تشـجيع الشـركات علـى التصــرف  - ٧٧
تصـرف المواطـن الصـالح. ومـن بـين هـذه الجـهود مبـادرة �الاتفـــاق العــالمي� الــتي تســتهدف 
ـــإدراج المبــادئ العالميــة لحقــوق  الإسـهام في جعـل الاقتصـاد العـالمي أكـثر اسـتدامة واشـتمالا ب
الإنسـان وللعمـل والبيئـة في سـلوكيات الشـركات، لا ســـيما بإنشــاء شــبكات علــى الصعيــد 
القطـري تراعـي الظـروف والاحتياجـات المحليـة. واعتبـارا مـــن حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، دُشــن 
�الاتفاق� في أكثر من ٥٠ بلدا، يقع معظمها في العالم النامي، لينشئ بذلك الهياكل الوطنيـة 
التي تجمع شمل مختلف الجهات الفاعلة الاجتماعية الفاعلة من أجل معالجة الاحتياجات المحليـة. 
وقد تضاعفت في السنوات الأخيرة جهود أخرى لتحديد مسؤوليات الشركات عـبر الوطنيـة. 
وقام بإعداد المبادرات اتمع المدني والمنظمات الدولية والشركات عبر الوطنية نفسـها. وعلـى 
وجه العموم، فإن مختلف المعايير التي تحدد معنى المواطَنة الصالحة للشركات يجـري إدراجـها في 

صكوك طوعية أو مدونات مختلفة الأنواع. 
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رابعا - التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية 
نتيجة لتدابير من قبيل تحرير السياسة التجارية على الصعيـد العـالمي وتطبيـق سياسـات  - ٧٨
مناسبة للتكيف الهيكلي، نمت التجارة العالمية على مدى العقد الماضي بمعدل أسرع من معـدل 
نمو الإنتاج العالمي. وأخذت البلدان النامية تشارك بنشـاط في هـذه العمليـة وتجـاوزت حصتـها 
من الصادرات العالمية ٣٠ في المائة في سنــة ٢٠٠١. إلا أن عــــددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة، 
ـــلع الأساســية، ظــل مهمشــا في النظــام  لا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان المعتمـدة علـى الس
التجاري. إذ لا تزال صادرات بلدان نامية عديدة متركزة في منتجات ذات قيمة مضافة محليـة 
متدنيـة ومحتـوى تكنولوجـي متـدن. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اسـتمرار الحواجـــز الــتي تقيمــها 
البلـدان المسـتوردة أمـام صـادرات تلـك البلـدان يحـد مـن قدرـا علـــى تحقيــق إســهام التجــارة 
الممكـن في التنميـة. كمـا يسـتمر ضعفـها إزاء تقلـب الحصـائل الخارجيـة بفعـل التجـارة وبفعــل 
الصدمات المتصلة بالتجارة الخارجية. وهذه حالة يشدد توافق آراء مونتيري على الدور الـذي 

يمكن أن تؤديه السياسة الدولية في تحسينها. 
المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية 

إن برنامنج عمل الدوحـة، المعتمـد في المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة،  - ٧٩
الـذي وضـع التنميـة في قلـب المفاوضـات التجاريـــة المتعــددة الأطــراف، يمثــل منطلقــا رئيســيا 
للجهود الرامية إلى زيادة قدرة البلدان النامية على الاستفادة من الاشـتراك في النظـام التجـاري 
العالمي. ومما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدان أن ينجح ذلك البرنامج، المقرر اختتامـه بحلـول أول 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥. ولا بد من اغتنام هذه الفرصة بالكامل. 
وتكامل المصالح والشواغل فيما بـين البلـدان الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـادات المـارة  - ٨٠
بمرحلة انتقالية تكاملا منطقيـا فعـالا، في القواعـد التنظيميـة للنظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف 
وفي تشـغيل ذلـك النظـام، هـو جـزء لا يتجـزأ مـن البرنـامج المذكـور. إلا أنـــه لم يتســن الوفــاء 
بمعظم الآجال التحضيرية المحددة للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، المقـرر عقـده 
في كــانكون في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣. فبينمــا تقدمــت المفاوضــات المتعلقــة بالخدمـــات إلى 
مرحلتي العرض والطلب، كـان اشـتراك البلـدان الناميـة، لا سـيما أقلـها نمـوا،اشـتراكا محـدودا. 
كما وُوجهت في المفاوضات المتعلقة بالخدمات صعوبات حالت دون التوصـل إلى توافـق آراء 

بشأن طرائق المعاملة الخاصة لأقل البلدان نموا. 
ويبرز توافق آراء مونتيري الطابع الملح لمسألة تعزيز نفـاذ صـادرات البلـدان الناميـة إلى  - ٨١
كافـة الأسـواق والقـدرة علـى التنبـؤ بـه. وقـد وافـــق الــوزراء في إعــلان الدوحــة علــى إجــراء 
مفاوضات تستهدف التوصل، بطرائق يتفق عليها فيمـا بعـد، إلى تقليـل التعريفـات الجمركيـة، 
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بما فيها التعريفات القصـوى والتعريفـات المرتفعـة والتعريفـات المتصـاعدة، فضـلا عـن الحواجـز 
ـــة، لا ســيما فيمــا يختــص بالمنتجــات الــتي تــم البلــدان الناميــة بتصديرهــا، بــل  غـير التعريفي
وتستهدف التوصل، حسب الاقتضاء، إلى إزالة تلك التعريفـات والحواجـز. كمـا ينـص توافـق 
الآراء على أن يكون نطاق المنتجـات شـاملا بـلا اسـتثناءات تحكميـة، وأن تراعـي المفاوضـات 

مراعاة تامة الاحتياجات والمصالح الخاصة للبلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا. 
ولا تزال الحماية الجمركية تعرقل صادرات البلدان النامية على نحـو غـير متناسـب. إذ  - ٨٢
أن ٦٠ في المائـة مـن الـواردات الخاضعـة للتعريفـات القصـــوى في الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي واليابان وكندا منشـؤها البلـدان الناميـة. وفي حالـة الزراعـة، تـتراوح التعريفـات الـتي 
تطبقها البلدان الصناعية على صادرات البلدان النامية بين ٢٥ و ٣٠ في المائة، مقـابل متوسـط 
قـدره ١٥ في المائـة لصـادرات البلـدان الصناعيـة الأخـرى. وفي البلـــدان المتقدمــة النمــو، يزيــد 
حجم الإعانات المقدمـة للزراعـة والدعـم المحلـي، اللـذان ينــزلان الضـرر بقـدرة البلـدان الناميـة 
ـــرات أن إلغــاء القيــود المفروضــة علــى  علـى المنافسـة، علـى ٣٠٠ بليـون دولار. وتفيـد التقدي
الاتجار بالمنتجات الزراعية وحده سوف يؤدي إلى زيـادة دخـل البلـدان الناميـة بمبلـغ يصـل إلى 

٤٠٠ بليون دولار بحلول سنة ٢٠١٥. 
يضاف إلى ذلك أن ٢٠ في المائة فقط مـن المنتجـات المدرجـة في قواعـد عمـل منظمـة  - ٨٣
التجـارة العالميـة في المراحـــل الثــلاث الأولى (١٩٩٥-٢٠٠١) للاتفــاق المتعلــق بالمنســوجات 
والملابس قد أُخضعت لنظام الحصص، بحيث ترك إلغاء نظـام الحصـص المفـروض علـى الــ ٨٠ 
في المائة الباقية من التجارة حتى اية ٢٠٠٤. كما يمكن أن تتفاقم الصعوبـات المتعلقـة بالنفـاذ 
إلى الأسـواق بفعـل إسـاءة اسـتعمال تدابـير مكافحـة الإغـراق، والمعايـير الفنيـة، وتدابـير الحجــر 
الصحـي والحجـر الزراعـي، وقواعـد المنشـــأ، والإعانــات. ولا تــزال قواعــد المنشــأ مفرطــة في 
تعقدها وتنوعها، بينمـا تنطـوي مخططـات المعاملـة التفضيليـة علـى كـثرة شـديدة مـن الشـروط 

والاعتبارات الفنية التي لا تشجع مصدري البلدان النامية على الاستفادة منها. 
ولا يـزال إسـهام الخدمـات في جلـب حصـــائل التصديــر للبلــدان الناميــة مقصــورا في  - ٨٤
ـــة وعمالــة كثيفــة. وينبغــي  معظـم الحـالات علـى توفـير الخدمـات الـتي تتطلـب مـهارات متدني
للمفاوضـات الـتي تجـري في إطـار الاتفـاق العـام المتعلـق بتجـارة الخدمـــات أن تتنــاول العوائــق 
الحائلة دون تنقل الأشخاص الطبيعيـين عـبر الحـدود لتوفـير الخدمـات. وهنـاك مجـالات إضافيـة 
يمكن أن تشجِع فيها السياسة العامة على التوسع في صادرات البلدان النامية من الخدمات، بمـا 
في ذلـك التنفيـذ الفعـال للمـادة الرابعـة مـن ذلـك الاتفـاق العـام، ولا سـيما بضمـان إمكانيــات 
ـــا إلى قنــوات التوزيــع وشــبكات المعلومــات،  توصـل البلـدان الناميـة إلى التكنولوجيـا ووصوله
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وتحرير إمكانيات النفاذ إلى الأسواق في قطاعـات وطرائـق الـتزويد بالخدمـات. كمـا يمكـن أن 
يؤدي التحرير المرتبط بالاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات إلى توفير ضمانات تكفل إمكـان 
حصـول الفقـراء حصـولا تامـا علـى الخدمـات الضروريـة، بينمـــا تســمح الفقــرة ٢ مــن المــادة 
التاسعة من الاتفاق السـالف الذكـر بمرونـة تتيـح للبلـدان الناميـة تحريـر قطاعـات أقـل وتفـرض 

شروطا على نفاذ مورِّدي الخدمات الأجانب إلى الأسواق. 
وفي مجال الزراعة، لا يزال القلق سائدا على نطاق واسع بشأن حجم نفقـات الميزانيـة  - ٨٥
المخصصة لحماية الزراعة في البلدان المتقدمة النمو. وفي حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣، اعتمـد الاتحـاد 
ـــة  الأوروبي تغيـيرات في السياسـة الزراعيـة المشـتركة، تسـتهدف أساسـا قطـع الصلـة بـين الإعان
والإنتاج. والواقع أنه تلزم تخفيضات مستهدفة ذات توقيتات محددة، لتحقيق الإلغـاء التدريجـي 
لكافة أشكال الإعانة للصادرات. وقـد شـدد كثـيرون علـى الحاجـة إلى تغيـير القواعـد المنظِّمـة 
للإعانـة ضمانـا لتقـديم المسـاعدات إلى مزارعـي البلـدان المتقدمـــة النمــو بطريقــة تكفــل بلــوغ 
الهـدف، والشـفافية، والكفـاءة، وعـدم تشـويه التجـارة. إلا أنـه ينبغـي الاهتمـام أيضـا بإمكانيــة 
تسبب الإعانات المحلية غير المشــوهة للتجـارة (الصنـدوق الأخضـر)، الـتي يفـترض أـا مسـتقلة 

عن الأسعار والإنتاج، في تشوهات بالأسواق الدولية تعرقل صادرات البلدان النامية. 
من الضروري الاستمرار في إيلاء أولوية عليـا، عنـد تنفيـذ برنـامج عمـل الدوحـة،  - ٨٦
لزيادة نفاذ صادرات البلدان النامية من السلع والخدمات إلى الأسـواق. ويعتـبر اسـتكمال 
تنفيذ الاتفاق المتعلق بالمنسـوجات والملابـس تنفيـذا تامـا وفي الوقـت المناسـب أمـرا حاسمـا، 
وهذا الاستكمال سيعطي إشارة دوليـة هامـة. كمـا أن النفـاذ إلى الأسـواق علـى نحـو أكـثر 
معقولية مطلوب في قطاعات وطرائق توريد البلدان النامية للخدمـات، بمـا في ذلـك التنقـل 
المؤقت للأشخاص الطبيعيين. والإعانة والدعم الزراعيان المعرقلان للورادات القادرة علـى 
التنافس الآتية مـن البلـدان الناميـة همـا أمـران غـير متسـقين مـع روح مؤتمـر مونتـيري ومـن 
الواجـب تقليلـهما، بمـا في ذلـك الإعانـة والدعـم غـير الخـــاضعين حاليــا لالتزامــات منظمــة 
التجارة العالمية؛ كما ينبغي إلغاء إعانات التصدير. ولا بـد أن تمـارِس كافـة البلـدان أقصـى 
درجات ضبط النفس عند تطبيق أشكال العلاج والمعايير والقواعـد في مجـال التجـارة لكـي 

لا تتحول هذه الأشكال والمعايير والقواعد إلى حواجز تجارية. 
ــل  إن زيـادة إمكانيـة النفـاذ إلى الأسـواق وزيـادة تفعيـل تلـك الإمكانيـة لـن تعـززا تموي - ٨٧
التنمية إلا إذا توافرت للبلدان قدرات توريد صادرات تسمح لها بالتنافس الفعـال في الأسـواق 
الأجنبية. كما ينبغي للمناقشات التي تتناول البعد الإنمائي للتجارة أن تبحث مسألة يئة مجـال 
السياسة العامة اللازم لدعم التدابير الراميـة إلى يئـة المزيـد مـن التنافسـية بدعـم مـا يكفـي مـن 
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ـــر والاقتصــاد المحلــي. ولا ينبغــي أن يقتصــر  صـلات إنتاجيـة وتكنولوجيـة بـين أنشـطة التصدي
ـــي أن يشــمل أيضــا القــدرة علــى  الهـدف علـى النفـاذ إلى الأسـواق الدوليـة الموجـودة بـل ينبغ
اسـتحداث أسـواق تصديـر جديـدة بإنشـاء وتنفيـذ تكنولوجيـا جديـدة للعمليـات والمنتجـــات. 
ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد النظر في الأعباء التي يفرضها الاتفاق المتعلق بجوانب حقـوق 
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على البلدان الناميـة الـتي تحـاول اسـتيراد التكنولوجيـا لتحسـين 
قدراا التصديرية. ولا يقل أهمية عن ذلك إحراز تقدم في تنفيذ الفقـرة ٦ مـن إعـلان الدوحـة 
ـــدان الناميــة بأدويــة تســتطيع تحمــل  المتعلقـة بذلـك الاتفـاق، الـتي تسـتهدف تيسـير تزويـد البل

أسعارها. 
ينبغي أن يشمل النظر في البعد الإنمائي للسياسات التجاريـة الطريقـة الـتي بفضلـها  - ٨٨
يمكـن اسـتعمال الاتفـاق المتعلـق بجوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة بالتجـــارة لتقليــل 
تكاليف استيراد التكنولوجيا من أجل تحسين إنتاجية هياكل الإنتـاج المحليـة والمعـروض مـن 
صـادرات البلـدان الناميـة وتنافسـية تلـك الصـادرات. كمـــا ينبغــي لهــذا النظــر أن يشــمل 
الطريقـة الـتي بفضلـها يمكـن أن يعـزز الاتفـاق المتعلـق بتدابـير الاسـتثمار المتصلـــة بالتجــارة 

قطاعات الإنتاج والتصدير المحلية المتسمة بالفعالية التكنولوجية. 
وقد أُدمج في توافق آراء مونتيري القرار المتخذ في إعلان الدوحة القـاضي باسـتعراض  - ٨٩
أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية في اتفاقـات التجـارة ـدف تعزيزهـا وجعلـها 
أكـثر دِقَّـة وفعاليـة واتسـاما بالطـابع العملـي. وقـد قدمـت البلـــدان الناميــة في المقاوضــات ٨٨ 
اقتراحا بشأن مختلف جوانب المعاملة الخاصة والتفضيلية؛ إلا أن العديد من الآجال التحضيريـة 

المحددة لاستكمال العمل في هذا اال قد فات دون التقيد به. 
يلـزم صـوغ مجموعـة معـاملات خاصـة وتفضيليـة إنمائيـة الوجهـة وعريضـة القــاعدة  - ٩٠
ــة:  لصـالح البلـدان الناميـة في مجـال السياسـة التجاريـة، وذلـك مـع مراعـاة الاعتبـارات الآتي
التطبيق العام لسياسة الدولة الأولى بالرعاية وسياسة عدم التمييز المقترنتين بما هــو أقـل مـن 
المعاملـة بـالمثل تمامـا في المفاوضـات؛ وتقييـم قواعـد العمـل بطريقـة تتكافـأ مـع الاحتياجـــات 
والقدرات التجارية والمالية والإنمائية للبلدان النامية؛ وإبداء المرونة الكافية بصـدد المسـائل 
المتصلة بما يجري داخل الحدود والاتفاقات المتعلقة بالتجـارة؛ وتحقيـق المزيـد مـن الاسـتقرار 
والضمان وقابلية التنبؤ للمعاملات الخاصة والتفضيليـة؛ والنفـاذ إلى الأسـواق علـى أسـاس 
تفضيلي؛ وقيام البلدان المتقدمة النمو بدراسة خاصة قبل تطبيق تدابـير دفاعيـة تجاريـة ضـد 
البلـدان الناميـة؛ والمراعـــاة التامــة للأبعــاد الإنمائيــة الــتي تنطــوي عليــها المســائل الجديــدة 
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والناشئة؛ وتوفير موارد كافية للبلدان النامية لتمويل ما ينشأ عن اتفاقات التجارة المتعـددة 
الأطراف من تكاليف تنفيذ وإجراءات تكيف لاحقة. 

دعم أقل البلدان نموا بواسطة السياسات العامة 
رغم أن إسهام أقل البلدان نموا في التجارة العالمية لا يزال هامشيا، اتخذت عدة بلـدان  - ٩١
متقدمة النمو في الآونة الأخيرة إجراءات سياسة عامة لتحسين درجة شمول المنتجـات، وعمـق 
الأفضليات، وقواعد المنشأ في مخططاا الذاتية المتعلقة بالمعاملة التجارية التفضيلية لأقل البلـدان 
نموا، متجهة بذلك صـوب النفـاذ إلى الأسـواق دون رسـوم ودون حصـص مفروضـة. وشملـت 
هـذه الإجـراءات مبـادرة الاتحـاد الأوروبي المسـماة مبـادرة �كـل شـــيء مــا عــدا الأســلحة�، 
ـــات المتحــدة باســم قــانون النمــو والفــرص في أفريقيــا،  والقـانون التشـريعي الصـادر في الولاي
ـــدا واليابــان لمخططــي نظــام الأفضليــات المعمــم. إلا أن قواعــد المنشــأ الصارمــة  وتحسـين كن
ـــان اســتفادة أقــل  والإجـراءات الوثائقيـة المعقـدة وغيرهـا مـن الممارسـات تقلـل مـن مـدى إمك
ـــة أفضليــات  البلـدان نمـوا مـن هـذه المخططـات. وبالإضافـة إلى ذلـك، قدمـت عـدة بلـدان نامي

تجارية إلى أقل البلدان نموا، لا سيما في سياق ترتيباا التجارية الإقليمية. 
ورغم أن ٢٩ بلدا من أقــل البلـدان نمـوا الـتي كـانت أطرافـا متعـاقدة في الاتفـاق العـام  - ٩٢
للتعريفات الجمركية والتجارة صارت من الناحيـة الواقعيـة أعضـاءً في منظمـة التجـارة العالميـة، 
تعين على بلدان أخرى من نفـس الفئـة أن تتفـاوض لكـي تنضـم إلى تلـك المنظمـة. وهنـاك في 
الوقت الحالي عشرة بلدان من أقل البلدان نموا تتفاوض لذلك، بينما هناك بضعة بلدان أخـرى 
دخلت مرحلة متقدمة. إلا أن عملية الانضمام شاقة، ولم يكن بوسع أقل البلدان نمـوا في عـدة 
حالات تلبية الطلبات المتعلقة بالتزامات تحرير التجارة وتغييرات السياسة العامـة المطلوبـة منـها 
مقابل الانضمام. ولذلك، اعتمد الس العام لمنظمة التجارة العالمية في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢ إجراءات تيسر انضمام أقل البلدان نموا، وقدم لأعضـاء المنظمـة مبـادئ توجيهيـة تلـزم 

مراعاا عند طلب التزامات متعلقة بتحرير التجارة من البلدان الأقل نموا طالبة العضوية. 
ويجري توفير مسـاعدات تقنيـة وبرامـج بنـاء قـدرات متعلقـة بالتجـارة في إطـار برامـج  - ٩٣
شتى ثنائية ومتعددة الأطراف، كما يجري تعزيز بعض هذه البرامج، التي من قبيل إطـار العمـل 
المتكامل والبرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية. ويهدف إطار العمل المتكـامل اـدد - 
الذي ينفذه الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية ومركز التجــارة الدوليـة المشـترك بـين الأونكتـاد 
ـــامج الأمــم المتحــدة  ومنظمـة التجـارة العالميـة، والبنـك الـدولي، وصنـدوق النقـد الـدولي، وبرن
الإنمائي - إلى إدراج التجارة ضمن الخطـط الإنمائيـة الوطنيـة أو اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر 
لدى أقل البلدان نموا وإلى المساعدة على تقديم المساعدة التقنية المتعلقة بالتجـارة تقديمـا منسـقا 
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على سبيل الاستجابة للاحتياجـات الـتي تحددهـا أقـل البلـدان نمـوا، ومـن ضمنـها بنـاء قـدرات 
ـــة، الــذي يشــترك في تنفيــذه  العـرض. ويـهدف البرنـامج المتكـامل المشـترك للمسـاعدات التقني
ــــدرات البشـــرية  مركــز التجــارة الدوليــة والأونكتــاد ومنظمــة التجــارة العالميــة، إلى بنــاء الق
والمؤسسية والسياسية العامة والتصديرية في البلدان الأفريقيـة وهـي تندمـج في النظـام التجـاري 
المتعـدد الأطـراف. ومـن شـأن مذكـرة التفـاهم بـين منظمـة التجـارة العالميـة والأونكتـاد، وهــي 

المذكرة التي وَضعت صيغتها النهائية مؤخرا، أن تزيد من تيسير التعاون في هذه االات. 
يلزم تعزيز مخططات نفاذ أقل البلدان نموا إلى الأسواق على أساس تفضيلـي، كمـا  - ٩٤
يلـزم جعـل هـذه المخططـات أكـثر قابليـة للتنبـؤ. وينبغـي أن تحسـن البلـدان المتقدمـة النمـــو 
أفضلياا التجارية من حيث شمول المنتجات وعمق التفضيـل وأن تخفـف التدابـير الـتي تحـد 
من القدرة على تطبيق الأفضليات التجارية. وينبغي أن تواصل البلدان النامية الـتي قدمـت 
لأقل البلدان نموا أفضليات تجارية تحسين تلـك الأفضليـات. ويلـزم التطبيـق التـام للسياسـة 
الراميـة إلى تيسـير انضمـام أقـل البلـدان نمـوا إلى منظمـة التجـارة العالميـة عـن طريـق مبــادئ 
توجيهيـة لإكسـاب الإجـراءات الـتي اعتمدهـا الـس العـام لتلـك المنظمـــة طــابع البســاطة 
والسلاسـة. كمـا ينبغـي أن تزيـد برامـج المسـاعدة التقنيـــة المتعــددة الأطــراف مــن دعمــها 
ومساعدا لأقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان النامية الأخرى والبلدان المـارة اقتصاداـا 

بمرحلة انتقالية، التي تكون في مرحلة الانضمام. 
مسائل أخرى متعلقة بالسياسة التجارية 

يبرز توافق آراء مونتيري الحاجة إلى التخفيف من حدة العواقب المترتبة علـى انخفـاض  - ٩٥
الإيرادات الآتية من تصدير السلع الأساسية وعلى تقلب تلك الإيرادات. ورغـم التقـدم المحـرز 
في تنويع صادرات العديد من البلدان النامية على مدى العقـود الماضيـة، يعتمـد ٣٨ بلـدا ناميـا 
على سلعة أساسية وحيدة لتحقيق أكثر من ٥٠ في المائة من الدخـل الآتي مـن التصديـر، بينمـا 
يعتمد ٤٨ بلدا على سلعتين أساسيتين فقـط لتحقيـق تلـك النسـبة. وفي السـنوات الأخـيرة، لم 
تتضـاءل التقلبـات السـعرية، بـل حـــدث هبــوط معتــبر في المســتويات الســعرية لبعــض الســلع 
الأساسية الهامة. فعلى سبيل المثال، يحصل منتجو البن حاليا على ما يقارب ثلث السـعر الـذي 
كان سائدا في منتصف تسعينات القرن العشرين. وفي بعض الحالات، نتج تقلب الأسعار عـن 
المشـورة البالغـة التفـاؤل الـتي قُدمـت إلى المنتجـين بشـأن إمكانـات نمـو الأســـواق، أو اســتجابة 
ـــة بفعــل  المنتجـين لتقلـب الأسـعار بأسـلوب مسـاير للاتجاهـات الدوريـة، أو التصدعـات الحادث
ـــل إدارة تقلبــات أســعار الســلع الأساســية مهمــة جســيمة مــن مــهام  الصراعـات المحليـة. وتمث
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الحكومـات والمؤسسـات، وهـي تنطـوي علـى أمـور عـــدة تشــمل إيــلاء اهتمــام أشــد لضبــط 
العرض. 

ـــل مصــدرا شــديد الأهميــة لتوفــير المــوارد  لأن تجـارة السـلع الأساسـية لا تـزال تمث - ٩٦
الإنمائية، ينبغي إيلاء الاهتمـام إلى مـا يلـي: (أ) التخفيـف مـن حـدة آثـار العجـز المؤقـت في 
الحصـائل، بوســـائل تشــمل تســهيلات صنــدوق النقــد الــدولي، وباســتخدام أدوات ذات 
أسـاس سـوقي مـن قبيـل تطويـر أسـواق العمليـات الآجلـة في البلـدان المنتجـة؛ (ب) تدابـــير 
لموازنة العرض بالنسبة لإمكان توسع السوق أمام السـلع الأساسـية الرئيسـية؛ (ج) برامـج 
ـــاج وتيســير التجــارة. كمــا ينبغــي أن تنظــر الحكومــات في إجــراء حــوار مــع  تنويـع الإنت
المؤسسـات بشـأن تدابـير ترمـي إلى دعـم قـــوى الســوق الــتي تحســن الاحتمــالات المتعلقــة 

بإيرادات تصدير السلع الأساسية وتنويع صادرات البلدان النامية. 
ويجري الآن أكثر من نصف التبادل التجاري العالمي في إطـار ترتيبـات تجاريـة إقليميـة  - ٩٧
قائمة أو مزمعة ناتجة عن تسارع تشكيل ذلـك النـوع مـن الترتيبـات وتوسـيع وتعميـق مـا هـو 
قـائم مـن منـاطق التجـارة الحـرة أو الاتحـادات الجمركيـة. وفي كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، 
كانت منظمة التجارة العالمية قد أُخطرت بوجود أكـثر مـن ٢٥٠ اتفاقـا مـن هـذا النـوع، مـن 
بينها ١٣٠ اتفاقا أُبرِمـت منـذ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥. ونتجـت هـذه الظـاهرة عـن كـون 
١٤٦ عضـوا مـن أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة أطرافـا فيمـا لا يقـل عـن ترتيـــب واحــد مــن 
ترتيبـات التجـارة الإقليميـة. ويـــهدف برنــامج عمــل الدوحــة فيمــا يختــص بــالقواعد المتعلقــة 
بالترتيبـات التجاريـة الإقليميـة إلى جملـة أمـور تشـمل فيمـا تشـمل توضيـح وتحســـين إجــراءات 
الفحص القائمة في ذلك النوع من الترتيبات لكي يتسنى القيـام علـى نحـو أفعـل باختبـار مـدى 
تماشيها مع قواعد منظمة التجارة العالمية مما يؤدي إلى التقليل إلى أدنى حـد ممكـن مـن المخـاطر 

المقترنة بالترتيبات التمييزية وإلى منع نمو مثل هذه الترتيبات. 
وللكثــير مــن اتفاقــات التعــاون والتكــامل الاقتصــاديين الإقليميــين ودون الإقليميـــين  - ٩٨
وبعـض الترتيبـات الأقاليميـة أهـداف اقتصاديـة وسياسـية واجتماعيـة جمـة وـوج جمـة متعـــددة 
القطاعات، من بينها تكوين مجال تجاري واستثماري موحد. وقد عجـل الكثـير مـن الترتيبـات 
ـــر  التجاريـة فيمـا بـين بلـدان الجنـوب بتحريـر الاتجـار بالسـلع وأدّى إلى بـدء العمـل بشـأن تحري
الاتجار بالخدمات. وقد بلغت بضع ترتيبات من هـذا النـوع مركـز الاتحـاد الجمركـي الكـامل، 
حيث اعتمدت تعريفات خارجية مشتركة. ويمكن أن يمثـل التكـامل الإقليمـي النـاجح للعديـد 
من البلدان منطلقا للتكامل التدريجي الفعال مع الاقتصاد العالمي. كما تمثل الترتيبات التجاريـة 
الإقليمية ودون الإقليمية عنصرا من عناصر البحث عن حلول للمشكلات التي تواجـه البلـدان 
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النامية الجزرية وغير الساحلية بتيسير الاتجار مع جاراا، فضلا عن إزالة الحواجـز الحائلـة دون 
المـرور العـابر. لذلـك، فـإن مـن المـهم للبلـدان الناميـة والبلـدان ذات الاقتصـادات المـارة بمرحلـة 

انتقالية أن تواصل استكشاف مزايا تعميق مخططات التكامل التجاري وأعبائه. 
وستمثل الدورة السـنوية الأربعـون لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد  - ٩٩
الحادي عشر)، المقرر عقدها في البرازيل في حزيران/يونيه ٢٠٠٤، فرصة هامة لتقييـم الجـهود 
الرامية إلى متابعة توافق آراء مونتيري في مجال السياسة العامـة للتجـارة الدوليـة ومجـال التنميـة. 
ونظرا لأن هذه الدورة ستأتي قبل اختتام عملية الدوحة بستة أشـهر فإـا سـتكون بمثابـة محفـل 
شديد الأهمية يتيح تقييم نتائجها المتوقعة، فضلا عن تقييم تدابير السياسة التجاريـة العامـة الـتي 
سـنت خـارج منظمـة التجـارة العالميـة. وسـتكون تلـــك الــدورة قــادرة علــى تحديــد الأنشــطة 
التعاونية اللازمة فيما يختص بالمسائل المتعلقة بالتجارة وآثارها على تمويل التنمية، وقادرة علـى 

تحقيق المزيد من التماسك في برامج التعاون ذات الصلة، الثنائية منها والمتعددة الأطراف. 
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خامساً - زيادة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية 
١٠٠ -عقد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في لحظة حرجة في تاريخ المساعدة الإنمائيـة الدوليـة. 
ففي سنة ٢٠٠٠، اعتمد قادة العالم السياسيون إعلان الألفية عملا علـى الارتقـاء بطموحـام 
ـــة للألفيــة؛ وعندئــذ كــانت المســاعدة  الإنمائيـة. وقـد حـددوا أهدافـاً سـميت الأهـداف الإنمائي

الإنمائية الرسمية قد بلغت أدنى مستوياا على الإطلاق كنسبة من دخل البلدان المانحة. 
١٠١ -وتوافق آراء مونتيري لا يستهدف مجرد وقف الاتجاه النـزولي في المعونة بـل يسـتهدف 
أيضا يئة مناخ جديـد متجـدد الفعاليـة ينمـو فيـه التعـاون الـدولي لأغـراض التنميـة. والعنـاصر 
الرئيسية في هيكل وأداء البنية الجديدة المرتآة للمعونة تتمثل في فكرة الشـراكة وفكـرة المسـاءلة 
المتبادلـة. ومفـروض أن تتقاسـم البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة المسـؤولية فيمـا يختـــص 
بتفعيل الإصلاحات اللازمة، بحيث تخلـق بفضـل جـهود الطرفـين معـا دورة حميـدة مـن التقـدم 
المتسارع نحو التنمية والأهداف والمرامي الدولية المتفق عليها. ويمكـن أن نلاحـظ وجـود تقـدم 
علـى ثـلاث جبـهات رئيسـية، وإن كـان هـذا التقـدم ليـس متكافئـا علـى كـــلٍ مــن الجبــهات، 
ـــلاث المتمثلــة في تركــيز المعونــة لزيــادة فعاليتــها، وزيــادة كفــاءة المعونــة بزيــادة  الرئيسـية الث

الانسجام والتماسك؛ وزيادة حجم المعونة الإجمالي. 
تركيز المعونة لزيادة فعاليتها 

١٠٢ -وتتناول المناقشات الدولية الجارية بشأن تركيز المعونة ثلاثة موضوعات رئيسية تناولا 
مسهباً، وهذه الموضوعات هي: (أ) تحديد أولويات المسائل تحديداً أفضل بحيـث يجـري تركـيز 
المعونة على الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك التركيز على مبادرات الدعـم المتصلـة بذلـك 
الـتي مـن قبيـل بنـاء قـدرة وطنيـة لتحسـين إدارة الإنفـاق العـــام؛ (ب) زيــادة التدقيــق في رســم 
استراتيجيات التنفيذ بحيث تختار نهوج السياسة العامة الأنسب لغرض معيـن في ظـل ظـروف 
محـددة؛ (ج) تعزيـز قـدرة الاختيـار القطريـة بحيـث تركَّـز المعونـة علـى الأفقـر والأضعـف بينمــا 

يجري تعزيز الإجراءات التي تضطلع ا البلدان ذات الأداء الأفضل. 
١٠٣ -ويراد بإعداد ورقات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر أن تكـون أداةً هامـة لتوجيـه المعونـة 
صـوب المسـائل والأهـداف الرئيسـية في البلـدان المنخفضـة الدخـل. ورغـم أن هنـاك في الوقــت 
الحالي اعترافاً أشد بأهميـة خصوصيـة البلـد وتمـيزه، يسـتهدف عـدد مـتزايد مـن تلـك الورقـات 
التركيز على بلوغ الأهداف الإنمائيـة للألفيـة بينمـا يـتزايد اسـتخدام المؤسسـات الماليـة الدوليـة 
وغيرها من الوكالات الإنمائية المتعددة الأطراف للورقـات نفسـها كـأداة لصنـع القـرار. وعلـى 
سـبيل المثـال، فإـا تؤثـر علـى القـرارات المتصلـة بمرفـق الحـد مـــن الفقــر وتحقيــق النمــو التــابع 
لصندوق النقد الدولي، وكذا على تصميم استراتيجيات المساعدة القطرية لدى البنك الـدولي، 
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وإمكانيـة الحصـول علـى المـوارد مـن المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة، ومرفـق الإقـراض المُيسـر التــابع 
للبنك الدولي، وعمليات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ووضع تقييمات الأمم المتحـدة 

القطرية المشتركة، وأُطُر عمل المساعدة الإنمائية. 
١٠٤ -وعلاوة على ذلك، تستكشف لجنة المساعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميدان الاقتصادي كيفية الاسـتعانة بورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر في توجيـه الـبرامج 
ـــادت بــالفعل تشــكيل  الثنائيـة للمسـاعدة الإنمائيـة. والواقـع أن معظـم البلـدان الصناعيـة قـد أع
سياساا الخاصة بالمعونة الثنائية لكي تتماشى علـى نحـو أفضـل مـع الشـواغل المحـددة في وثيقـة 
الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والاسـتراتيجيات الوطنيـة للحـد مـن الفقـر. ويمكـن أن نقـول نفـــس 
الشيء عن المفوضية الأوروبية. وحسبما يتضح أيضـا مـن مؤتمـر قمـة مجموعـة البلـدان الثمانيـة 
المعقود في إيفيان ليبان، بفرنسا، في حزيران/يونيه ٢٠٠٣، هنـاك الـتزام سياسـي قـوي متنـامي 

يقضي بتثبيت الأهداف الإنمائية للألفية تثبيتا شديدا في موضع القلب من الجهود الإنمائية. 
١٠٥ -وغالبا ما تكون التقارير المتعلقة بإحراز تقدم نحـو بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة المنصـوص 
ــة  عليـها في إعـلان الألفيـة وورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر ووثـائق السياسـة العامـة المتصل
بذلـك بمثابـة نقـاط الالتقـاء الـتي تنصـب حولهـا المبـادرات الـتي تتخذهـا المصـارف والوكـــالات 
الإنمائية الإقليمية. وعلى سبيل المثال، أنشأ المصرف الإنمائي الآسيوي مؤخراً، بعـد أن اعـترف 
بأن ثلثي فقراء العالم يعيشون في آسيا وبأن أعـدادا كبـيرة منـهم نسـاء، صنـدوق نـوع الجنـس 
والتعاون الإنمائي، لكي يساعد على إحراز تقدم نحو بلوغ الأهـداف الإنمائيـة الدوليـة للألفيـة، 

التي تتبدى في معظمها أبعاد جنسانية. 
ـــادة  ١٠٦ -ويعـبر تعيـين المبـادرات والأنشـطة التمويليـة الـتي تسـتهدف مسـائل بعينـها عـن زي
تحديد أولويات المعونة. وعلى سـبيل المثـال،  فـإن الصنـدوق العـالمي لمكافحـة الإيـدز والملاريـا 
والسـل يسـاعد علـى توجيـه مخصصـات المعونـة نحـو بعـض التحديـات الصحيـة العالميـة الأكـــثر 
إلحاحـاً. وسـتخلِّف مبـادرة توفـير التعليـم للجميـع نفـس الأثـر الـذي تخلفـه صنـاديق اســـتئمانية 
مواضيعية أخرى أنشئت منذ زمن قريب. إلا أن ترتيبـات الصنـاديق الاسـتئمانية تفـرض تحديـا 
جديدا، فهي تتطلب إيلاء المزيد من الاهتمـام لضمـان التمـاس المناسـب بـين المبـادرات العالميـة 

والمبادرات الإقليمية والجهود البرنامجية القطرية الأساس. 
١٠٧ -وحسبما جرى التسليم به في توافق آراء مونتيري، فـإن أحـد الجوانـب الهامـة لتحديـد 
ـــتراتيجية للمعونــة هــو استكشــاف فــرص الشــراكة مــع الجــهات الفاعلــة غــير  المداخـل الاس
الحكوميـة، لا سـيما اتمـع المـدني وقطـاع الأعمـال. وزيـادة تقبـل هـذه الحقيقـة تتضـح، علــى 
سبيل المثال، من ضخامة عـدد الشـراكات المتفـق عليـها في مؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بالتنميـة 



3803-46030

A/58/216

المسـتدامة المعقـود في جوهانسـبرغ، بجنـوب أفريقيـا، سـنة ٢٠٠٢. إذ جـرى تقـديم نحــو ٥٠٠ 
اقتراح إلى لجنة التنمية المستدامة، وجرت الموافقة على أكثر من نصف تلك الاقتراحات. 

١٠٨ -ومن الممكن أيضا أن يزيد التعاون الإقليمي من فعالية المعونة. وفيمـا يختـص بـأهداف 
معينة، يستصوب أحيانا أن توحد البلـدان الناميـة قواهـا وتتخـذ مبـادرات مشـتركة تسـتهدف 
استيعاب الآثار الخارجية الإقليمية أو استغلال وفورات الحجم أو النطاق. وعلى سبيل المثـال، 
فـإن توحيـد الجـهود الـذي مـن هـذا القبيـل يمكـن أن يمثـل الاسـتراتيجية السـليمة لتيسـير توافـــر 
الأدويــة لمكافحــة الملاريــا أو إدارة مشــكلات الميــاه العــابرة للحــدود. ولذلــك، قــــد يتمثـــل 

الاستعمال الأفضل للمعونة أحياناً في مبادرات إقليمية أو عالمية. 
ـــة  ١٠٩ -وثمــة وســيلتان هامتــان لتخصيــص المعونــة همــا: تحديــد أولويــات واضحــة للمعون
واستنباط استراتيجيات لبلوغ تلك الأولويات. ولكن لم تتضـح درجـة اتبـاع تدفقـات المعونـة 
لأولويـات واسـتراتيجيات السياسـة العامـة الجديـدة، لأن الاسـتراتيجيات لا تـزال، في حـــالات 
عديدة، في مرحلة الإعداد. وفضلا عن ذلك، لا تـزال هـذه العمليـة مدفوعـة إلى حـد كبـير في 
بلدان عديدة بإرادة المانحين، وذلك رغم الجهود الرامية إلى تعزيز التبني القطـري. ومـن الأهميـة 
بمكان أن تستند الشراكة بين المتلقين والمانحين إلى استراتيجية إنمائية وطنية يضعها البلد المتلقـي 

للمعونة. 
١١٠ -ينبغي للبلدان المتلقية والجهات المانحة المتعددة الأطـراف والثنائيـة أن تبـذل جـهودا 
إضافيـة لتعزيـز تبـني برامـج المسـاعدة الإنمائيـة وضمانـه. وينبغـي أن تضـــع البلــدان المتلقيــة 
ـــة بالتشــاور، حســب الاقتضــاء، مــع اتمــع المــدني وقطــاع  اسـتراتيجيتها الإنمائيـة الوطني
ــــذه  الأعمـــال. وينبغـــي للمـــانحين، عندمـــا يطلَـــب إليـــهم، أن يســـاعدوا علـــى وضـــع ه
الاستراتيجية. وينبغي للمانحين المتعددي الأطراف والثنائيين أن يحققـوا المواءمـة بـين برامـج 

معونتهم والاستراتيجية الإنمائية الوطنية. 
١١١ -ويمكـن زيـادة فعاليـة المعونـة بتوجيـه المـــوارد إلى البلــدان الــتي أبــدت التزامــا واضحــا 
بإصلاح السياسات العامة والحد من الفقر. وقد أخـذت المسـاعدات الإنمائيـة علـى نحـو مطـرد 
طابع الاستناد إلى الحوافز، إذ أخذت تجتذب الجهود الإنمائية الوطنيـة بـدلا مـن أن تدفعـها. إلا 
أن المعونـة المركَّـزة تـبرز أيضـا تحـدي الإنصـاف العـالمي، لأن هنـاك مـا يسـتدعي تمامـا التعــاون 
الإنمـائي الـدولي مـع عـدد مـن البلـدان الـتي لا تـزال تواجـه عقبـــات جديــة علــى طريــق النمــو 
الاقتصادي والتنمية المســتدامة. ولا ينبغـي تجـاهل الحـالات الـتي مـن هـذا القبيـل. فـهي تحتـاج، 
على العكس، إلى الانتباه التام. ومن الأمور الحيويــة المضـي في تفعيـل برامـج المسـاعدة الإنمائيـة 
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لبلدان �المسار السريع�، وكذا البرامج المخصصة للبلدان التي لم تشرع بعد في انتـهاج طريـق 
التنمية الأكثر استدامة. 

زيادة كفاءة المعونة بزيادة الانسجام والتماسك 
ـــق  ١١٢ -حسـبما تبيـن مختلـف التوصيـات المتعلقـة بطرائـق المعونـة وإجراءاـا الـواردة في تواف
آراء مونتـيري، هنـاك توافـق آراء مـتزايد بشـأن حزمـة التدابـير اللازمـة لتعزيـز الهـدف المــزدوج 
المتمثـل في زيـادة كفـاءة المعونـة وزيـادة اسـتدامتها. وعلـى وجـه التحديـــد، ستســاهم سلاســة 
إجراءات صرف المعونة في تقليـل تكـاليف المعـاملات المتصلـة بتقديمـها. وقـد اتخـذَت لتنسـيق 
إجراءات المعونة خطوة رئيسية تمثلت في �إعلان روما المتعلق بالانسجام� المعتمـد في المنتـدى 
الرفيع المستوى المعني بالانسجام (المعقـود في رومـا في ٢٤ و ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣) وهـو 
المنتدى الذي حضره أكثر من ٢٠ منظمة إنمائية ثنائية ومتعددة الأطـراف فضـلا عـن نحـو ٥٠ 
ممثـلا قطريـاً. ولذلـك نـالت الجـهود المختلفـة دفعـة إلى الأمـام ، ومـن بـين هـذه الجـــهود خطــة 
العمل اليابانية المتعلقة بالانسجام وخطة عمل المملكـة المتحـدة لتعزيـز الانسـجام. وفضـلا عـن 
ذلك، أنشئ فريق العمل المعني بفعالية المعونة وممارسات المانحين، وهو فريـق جديـد منبثـق عـن 
لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، وذلـك لتيســـير 
زيادة الانسجام بـين ممارسـات المـانحين والاسـتراتيجيات القطريـة وزيـادة درجـة التماشـي بـين 
تلـك الممارسـات والاسـتراتيجيات، وقيـاس نتـائج برامـج المعونـة ومـدى جودـــا، والخطــوات 

المقبلة في مجال إلغاء قيود المعونة. 
١١٣ -وجرى التسليم أيضا بأن عدم التماسك بـين مجموعـات السياسـة العامـة المختلفـة الـتي 
تنتهجها البلدان المانحـة يعـرض التنميـة وفعاليـة المعونـة للخطـر: إذ أن هنـاك في غـالب الأحيـان 
أوجــه عــدم اتســاق بــين سياســاا المتعلقــة بالمعونــة وسياســاا المتعلقــة بالتجــارة والتمويـــل 

الدوليين. وهذا شاغل رئيسي أبرزه توافق آراء مونتيري. 
ـــة الحــوار وتدفــق  ١١٤ -وهنـاك شـرطان أساسـيان لتحقيـق الانسـجام والتماسـك، همـا كفاي
المعلومات فيما بين كافة الشركاء - أي فيما بين البلدان المتلقية للمعونة والجـهات المانحـة الـتي 
يجـري الحـوار في صفوفـها بدرجـة أكـبر. وقـد أعلـن عـدد مـــن الوكــالات والبلــدان، مدفوعــا 
بتوافق آراء مونتيري ودعوته إلى إحسـاس جديـد بالشـراكة وممارسـة الشـراكة، عـن سياسـات 
لزيادة الشفافية والمسـاءلة. وهنـاك عـدد يـتزايد يومـا بعـد يـوم مـن الوكـالات الإنمائيـة الوطنيـة 
ـــى مواقعــه علــى شــبكة الإنــترنت معلومــات ذات صلــة ــذا الموضــوع.  والدوليـة يـدرِج عل
وبالإضافة إلى ذلك، أخذت بعض البلدان النامية تشـرع في زيـادة الاشـتراك في الحـوار الـدولي 
المتعلق بالمعونة، رغم أن ذلك يحدث غالبا بدعوة من البلدان المانحة، مثلما هو الحـال في سـياق 
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استعراضات النظراء التي تجري في نطاق لجنة المساعدة الإنمائية التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميـدان الاقتصـادي. وبالإضافـة إلى هـذا، هنـاك حـوار إنمـائي مـتزايد في مؤتمـر قمـة مجموعـة 
البلدان الثمانية وعلى الصعيد الـوزاري، ومثـال ذلـك، الحـوار الجـاري في اجتماعـات �المـائدة 

الكبيرة� التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 
زيادة حجم المعونة 

ـــة. فقــد زادت مســتويات  ١١٥ -كـان مؤتمـر مونتـيري بمثابـة حـافز جديـد للمسـاعدة الإنمائي
ـــت نحــو ٥٧ بليــون دولار.  المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة في سـنة ٢٠٠٢ بنحـو ٥ في المائـة، فبلغ
ولكن المستويات الجارية لتلــك المسـاعدة لا تـزال، حسـب المُسـلَّم بـه علـى نطـاق واسـع، أقـل 
كثيرا مما يلـزم لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وغيرهـا مـن الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها 
دوليا. كذلك، يلزم توجيه تدفقات معونة أكبر إلى أقل البلدان نموا – بحيث تزيد لتبلغ الهـدف 
الدولي المحدد بـ ٠,١٥ إلى ٠,٢٠ في المائة من النـاتج المحلـي الإجمـالي للبلـدان المتقدمـة النمـو – 

وإلى البلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية. 
١١٦ -وقد اتخذَت بالفعل خطـوات إيجابيـة علـى جبـهات عديـدة. وهنـاك طائفـة كبـيرة مـن 
المبــادرات الموجهــة إلى البلــدان والمنــاطق الإقليميــة واموعــات - مــن قبيــل برنــامج عمـــل 
بروكسل لصالح أقل البلدان نموا للسنوات العشر الممتدة مــن ٢٠٠١ إلى ٢٠١٠ وخطـة عمـل 
مجموعة البلدان الثمانية لصالح أفريقيا، والشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، والشـراكة 
الاستراتيجية مع أفريقيا، ومؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية الأفريقية - تــؤدي دورا هامـا في 

تشجيع الزيادات المرغوبة في مخصصات المعونة. 
١١٧ -ووفقا لبعض التقديرات، فإن من المرجح أن يلزم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفيـة ٥٠ 
بليـون دولار سـنويا بالإضافـة إلى مســـتوى المعونــة الإنمائيــة الرسميــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٠-
٢٠٠١. وتشـير التقديـرات التقريبيـة إلى أن تنفيـذ التدابـير السـالفة الذكـر الـتي يـراد ـا زيــادة 
فعالية المعونة يمكن أن تفرج لصالح الأغراض الجديدة والإضافية عن سبعة بلايين دولار تقريبـاً 
ـــير المبلــغ  مـن المعونـة المحتجـزة حاليـا في ممارسـات عديمـة الكفـاءة في مجـال المعونـة. وينبغـي تدب

الباقي من تدفقات إضافية. 
١١٨ -وعند انعقاد مؤتمر مونتيري أعلن عدد من البلدان عن تحسينات إضافيـة في مسـتويات 
معونتـه، وشمـل ذلـك �التزامـات برشـلونه� الصـادرة عـن الاتحـاد الأوروبي وإنشـــاء الولايــات 
المتحدة حسابا جديدا أسمته �حساب التحـدي الألفـي�. ومنـذ انعقـاد المؤتمـر، سـارت بلـدان 
أخرى على نفس المنوال، بـل زادت بضعـة بلـدان مـن حجـم تعـهداا لكـي تتجـاوز المسـتوى 

المعلن في مونتيري. 
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١١٩ -ويقدم الجدول رقم ٣ نظـرة عامـة علـى تعـهدات المعونـة الـتي قدمتـها البلـدان المانحـة. 
وهـو يبيـن أن مسـتويات المعونـة يمكـن أن ترتفـع بمـا قيمتـه ١٦ بليـون دولار، أي نحـــو ٣٠ في 
المائـة، بالأسـعار الحقيقيـة بحلـول سـنة ٢٠٠٦. وقـد تحـدث أيضـا زيـادات عندمـــا تنضــم دول 
أعضاء جديدة بالاتحاد الأوروبي إلى صفـوف البلـدان المانحـة. وفضـلا عـن ذلـك، توجـد أيضـا 
لدى عدد من البلـدان الناميـة برامـج هامـة للمعونـة. ومثـال ذلـك الـبرازيل وتونـس وجمهوريـة 
كوريا وجنوب أفريقيا والصين والهند، التي هي مجرد نمـاذج مختـارة مـن بـين نحـو عشـرين بلـداً 
ناميا لديها سجل طيب في مجال دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويمكن أن نقول الشـيء 
نفسـه عـن بعـض البلـدان ذات الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة، لا سـيما الاتحـاد الروســـي. 
ولكـن العجـز المحتمـل في تمويـل الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة يظـل كبـيرا حـتى ولـو أدرجنـا هـــذه 

البلدان في صفوف البلدان المانحة. 
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الجــدول رقم ٣ – حالة التزامــات المعونة الإنمائية الرسمية المقدمة من بلدان لجنـة المسـاعدة 
  الإنمائيــة التابعــــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصـادي (في
  حــزيران/يونيه ٢٠٠٣) كنسبة مئوية مـن الدخـل القومـي الإجمـالي؛ ونســـب 

  المساعــدة الإنمائيــة الرسميـة إلى الدخل القومي الإجمالي في سنة ٢٠٠٢  
 

نســبة المســـاعدة الإنمائيـــة الرسميـــة إلى   البلدان التي بلغت ٠,٧٪!
الدخل القومي الإجمالي في ٢٠٠٢(أ) 

(نسبة مئوية)     
٠,٧٨!لكسمبورغ ستبلغ ١٪ بحلول ٢٠٠٥ �بأطر زمنية لبلوغ ١٪!١-
٠,٩١ النرويج ستبلغ ١٪ بحلول ٢٠٠٥ �  
٠,٧٤ السويد ستبلغ ١٪ بحلول ٢٠٠٦ �  

٠,٩٦ الدانمرك �دون التزامات أخرى ٢-
٠,٨٢ هولندا �  

   البلدان التي لم تبلغ ٠,٧٪ 
٠,٤٢ بلجيكا ستبلغ ٠,٧٪ بحلول ٢٠١٠ �بأطر زمنية لبلوغ ٠,٧٪ ١-
ــــتبلغ ٠,٤٪ بحلـــول ٢٠٠٧ و ٠,٧٪ بحلـــول �   فنلنــدا س

٢٠١٠(ب) 
 

 ٠,٣٥
٠,٣٦ فرنسا ستبلغ ٠,٥٪ بحلول ٢٠٠٧ و ٠,٧٪ في �٢٠١٢  
أيرلنـدا سـتبلغ ٠,٤٥٪ بحلـــول ٢٠٠٢ و ٠,٧٪ بحلــول �  

 ٢٠٠٧
 

 ٠,٤١
بأطر زمنية لأهداف مؤقتـة ٢-

فحسب 
٠,٣٠ المملكة المتحدة ستبلغ ٠,٤٪ بحلول ٢٠٠٥-٢٠٠٦ �

 بقية بلدان الاتحاد الأوربي ستبلغ ٠,٣٣٪ بحلول ٢٠٠٦(ج)   
٠,٢٣ النمسا �  
٠,٢٧ ألمانيا �  
٠,٢٢ اليونان �  
٠,٢٠ إيطاليا �  
٠,٢٤ البرتغال �  
٠,٢٥ أسبانيا �  
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نســبة المســـاعدة الإنمائيـــة الرسميـــة إلى   البلدان التي بلغت ٠,٧٪!
الدخل القومي الإجمالي في ٢٠٠٢(أ) 

(نسبة مئوية)     
 بلدان أخرى:   
اســـتراليا ســـتزيد المعونـــة الإنمائيـــة الرسميـــة بنســــبة ٣٪ �  

(بالأسعار الحقيقية) بحلول ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
 

 ٠,٢٥
ـــة بنســبة ٨٪ �   كنـدا سـتزيد ميزانيـة المعونـة الإنمائيـة الرسمي

سنويا لتضاعف معونتها الإنمائية الرسمية بحلول ٢٠١٠ 
 

 ٠,٢٨
سويسرا ستزيد المعونة الإنمائية الرسميـة إلى ٠,٤٪ بحلـول �  

 ٢٠١٠
 

 ٠,٣٢
الولايــات المتحــدة ســتزيد المعونــة الإنمائيــة الرسميــــة إلى �  

٠,١٥٪ بحلول ٢٠٠٦(د) 
 

 ٠,١٢
دون أطر زمنية لبلــوغ ٠,٧٪ ٣-

ــــة لأهـــداف  ودون أطــر زمني
مؤقتة 

نيوزيلندا ستستعرض المستوى المقبـل للمسـاعدة الإنمائيـة �
الرسمية 

 
 ٠,٢٣

ـــة الرسميــة كجــزء مــن �   اليابـان (تخفيـض المسـاعدة الإنمائي
تثبيت أوضاع المالية العامة) 

 
 ٠,٢٣

 “OD A Prospects After Monterrey: ذكر خلاف ذلك، فإن مصدر البيانات هوملاحظة: ما لم ي
Update”. (DCD/DAC (2003) 8) وثيقة معدة للاجتمـاع الرفيـع المسـتوى لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 

الاقتصادي المعقود في ٢٢ و ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
 “DAC Countries Begin Recovery in Development Aid: 5% Increase in 2002.”: أنظر (أ)

 .OECD. (http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-57-2-no-12-40658-57,00.html)

 “Report: The Level and Quality of Finland’s Development Cooperation.” أنظـر (ب)
 .(http://global.finland.fi/index.php?kieli=3)

فيمــا يتعلــق بــالقرار الــذي اتخــذه الــس الأوروبي في برشــلونة في ١٥ و ١٦ آذار/مـــارس  (ج)
 “Presidency Conclusions: Barcelona European Council, 15 - 16 March 2002.” ٢٠٠٢، أنظــر

 .(http://europa.eu.int/council/off/conclu/)

ــة في  تسـتند الزيـادة المنتـواة الـتي قررـا لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنمي (د)
الميـدان الاقتصـادي إلى: (أ) اعتمـاد وتنفيـذ حسـاب التحـدي الألفـي (بميزانيـة قدرهـا ٥ بلايـــين دولار في ســنة 
٢٠٠٦)؛ (ب) تنفيذ خطة الطوارئ للإغاثة من الإيدز لأجل مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 

(بتمويل قدره ١٥ بليون دولار، من بينها ١٠ بلايين دولار تمثل تمويلاً جديداً). 
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١٢٠ -ولتعبئـة مـوارد مسـاعدة إنمائيـة رسميـة إضافيـة في الوقـت المناســـب، اقــترحت المملكــة 
المتحـدة إنشـاء مرفـق لتمويـل دولي يحصـل مـن البلـدان المانحـة علـى التزامـات بدفـع أمـوال مــن 
ميزانيات المعونة مستقبلا للمرفق المقترح، الذي يصـدر في مقـابل هـذه الالتزامـات سـندات في 
أسواق رأس المال الدوليــة. وسـوف يتمثـل الهـدف في التعجيـل بزيـادة مسـتويات المعونـة لكـي 
تتـاح معونـة أكـبر كثـيرا خـلال السـنوات القليلـة المقبلـة، عندمـا سـيكون متعينـا علـــى البلــدان 

النامية أن توظف استثمارات معتبرة في برامجها المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية. 
١٢١ -لكي يتحمل المانحون حصتهم مـن المسـؤولية في الشـراكة المتجسـدة في توافـق آراء 
مونتيري، ينبغي أن ينفذوا بالكامل وعلى وجه السـرعة التزامـام الخاصـة بزيـادة تدفقـات 
المعونة. وينبغي أن ينظروا بجدية في مختلـف المقترحـات الـتي مـن شـأا تحسـين تدفـق المعونـة 
القريب الأجل والمقترحات التي تكفل إضافة الموارد. وعلاوة على ذلك، فإنه بينمـا جـرى 
التركيز بشكل معين علـى الوصـول إلى مسـتويات معونـة معينـة بحلـول سـنة ٢٠٠٦ يلـزم 
أيضاً توافر إمكانية التنبؤ بتدفقات المعونة اللاحقة، بما في ذلك إمكانية التنبؤ بتدفقـها حـتى 

سنة ٢٠١٥ المستهدفة وما بعدها. 
الموارد الرسمية الأخرى 

١٢٢ -في منتصـف تسـعينات القـرن العشـرين، بـدأ طـرح الأسـئلة علـى نطـاق واســـع بشــأن 
مسـتقبل الإقـراض الإنمـائي المتعـدد الأطـراف. وعلـى نحـــو مــتزايد، أخــذت البلــدان المتوســطة 
الدخل تدخل بشكل مباشر إلى أسواق رأس المال الدولية بـدلا مـن الاعتمـاد علـى قيـام البنـك 
الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية بوظيفة الوساطة المالية، التي تقوم ا تلك الكيانات عـادة. 
وبعد الأزمات المالية التي شهدا السنوات التاليـة لذلـك وإسـهام تلـك المؤسسـات في التمويـل 
الـدولي لمواجهـة التقلبـات الدوريـة، يمكـن أن نقـول بثقـة إـا لا تـزال شـديدة الأهميـة للتنميــة. 
فبالإضافة إلى الإقراض المباشر الذي تقوم به المصارف المتعددة الأطراف، ينبغـي لهـا أن تـؤدي 
ــام  دورا متعاظمـا في مسـاعدة البلـدان علـى نيـل إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق الماليـة بوجـه ع
ونيل التمويل لمشاريع معينة بوجه خاص، حيث يقدر الشركاء الخـاصون المحتملـون والدائنـون 
المحتملون تقديرا شديدا تقييمات المصارف التقنية والمالية وإسهامها، ناهيك عما تقدمه أحيانـا 
من ضمانات. وتمثل هذه المصـارف المتعـددة الأطـراف، بوصفـها مؤسسـات شـديدة الاعتمـاد 
على الأسواق المالية للحصول على التمويـل الـلازم لهـا، مسـتودعات طبيعيـة لدرايـة فنيـة ماليـة 
وفيرة ويمكنها مساعدة البلدان المقترضة. وفي هذا الصدد، يمكن أن تسـاعد المصـارف الإنمائيـة 
المتعددة الأطراف على اجتذاب التمويل الخاص لأغـراض التنميـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن 
أن يساهم تقاسم خبرة هذه المؤسسات مساهمة هامة لصالح مجموعات البلــدان الناميـة الـتي قـد 
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تسعى إلى إنشاء مؤسساا الماليـة الإضافيـة لتمويـل التنميـة أو لتعزيـز مثـل هـذه المؤسسـات في 
حالـة وجودهـا، وهـذه مؤسسـات مـن قبيـل مؤسسـة تنميـة الأنديـز والصنـدوق العـربي للإنمــاء 

الاقتصادي والاجتماعي. 
ـــوارد رسميــة ميســرة  ١٢٣ -ويوفـر اتمـع الـدولي، بالإضافـة إلى التمويـل الإنمـائي الرسمـي، م
للاحتياجـات الإضافيـة - المتعاظمـة في الواقـع - الـتي مـن بينـها شـواغل مـن قبيـل تغـير المنـــاخ 
العالمي، واتقاء الأزمـات الماليـة، واحتـواء الأمـراض المعديـة، وتوفـير الأمـن في البلـدان المنكوبـة 
بالحرب. ورغم وجود مراقبة دولية لبعض تدفقات الموارد هذه، يبدو من المهم النظـر فيمـا إذا 
ـــة لأغــراض عالميــة أخــرى - لتمويــل  كـان مـن الضـروري أن نراقـب أيضـا التدفقـات الموجه

�المنافع العامة العالمية�. 
ـــوارد  ١٢٤ -وأخـيرا، فإنـه لكـي ندعـم المسـاعدة الإنمائيـة ونقـدر علـى اسـتعمال مزيـد مـن الم
للضرورات العالمية الأخرى يصبح من المــهم بشـكل مطـرد أن ننظـر في طرائـق إضافيـة مبتكـرة 
لتعبئـة المـوارد وإتاحـة المـوارد اللازمـة في الوقـت المناسـب وبطريقـة يمكـن التنبـؤ ـا. وفي هـــذا 
الصـدد، وعلـى سـبيل المتابعـــة للفقــرة ٤٤ مــن توافــق آراء مونتــيري، يجــري المعــهد العــالمي 
لبحــوث الاقتصــاد الإنمــائي التــابع لجامعــة الأمــم المتحــدة، بنــاء علــى طلــب إدارة الشـــؤون 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، دراســـة لاستكشــاف مجموعــة 
مصادر تمويل جديدة مبتكـرة. ونتـائج تلـك الدراسـة سـتقدم في سـنة ٢٠٠٤ وسـتتاح للـدول 
الأعضــاء كــي تنظــر فيــها. ويمكــن أن تســفر عــن تلــك الدراســة، وعــن دراســات أخــــرى 
ومناقشات بشأن مواضيع مماثلة، أفكار يرتأى أا مستصوبة اجتماعيا أو اقتصاديا وأـا ممكنـة 
التنفيذ من الناحيتين الفنية والسياسية. وسوف يمثـل تبـني تلـك الأفكـار خطـوة هامـة في سـبيل 

تحقيق الهدف المتمثل في ضمان موارد إضافية طويلة الأجل للتنمية. 
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سادسا - الدين الخارجي 
١٢٥ -يعتـبر توافـق آراء مونتـيري الاقـتراض الخـارجي المقـدور علـى تحملـه عنصـرا هامـا مــن 
عناصر تمويل الاستثمارات العامة والخاصة. إلا أنه ثبتت صعوبة التنفيـذ التـام لمفـهوم �الديـون 
المقدور على تحملها�، لا سيما وأن أداء الاقتصـاد العـالمي قـد خيـب مـرارا الآمـال الكامنـة في 
السيناريوهات التي يلزم أن يستند إليها تقييم قـدرة البلـد علـى تحمـل الديـن. وحـتى إذا بـدا في 
لحظة من الزمن أن دَين البلد يمكن تحمله فإن إمكان ذلـك أو عـدم إمكانـه يتوقـف فعليـا علـى 
أنـواع الصدمـات الاقتصاديـة الـتي يتعـرض لهـا البلـد لاحقـا وعلـى قدرتـه علـى الاســـتجابة لهــا 
استجابة مناسبة، وعلى مــدى جـودة إدارتـه للديـون وإمكانيـة حصولـه علـى التمويـل بشـروط 

مناسبة لمواجهة تأثير الصدمات الاقتصادية. 
١٢٦ -وفي حزيـران/يونيـه ١٩٩٢، اسـتجاب صنـدوق النقـد الـدولي للشـواغل الـتي مـن هــذا 
القبيـل باعتمـاد وتنفيـذ إطـار عمـل جديـد لتحليـل القـدرة علـى تحمـل الديـون في البلـدان الـــتي 
لديها قدر معتبر من النفاذ إلى الأسـواق الماليـة الدوليـة. ويجـري الآن الانتـهاء مـن وضـع إطـار 
عمل تحليلي للبلـدان المنخفضـة الدخـل، ومـن بينـها البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. ويلاحـظ 
توافق آراء مونتيري أنه ينبغي لمثل هذه الاستعراضات المقبلة لقدرة البلدان علـى تحمـل الديـون 
أن تراعي أيضا تأثير تخفيف عبء الديون على التقدم المحـرز لبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة الـواردة 
في إعلان الألفية، بينما يقر التوافق أيضا بأن تخفيف عبء الديون في حد ذاته لن يحـرر مـوارد 
كافية لبلوغ تلك الأهداف. وفضلا عـن ذلـك، طُرحـت شـواغل مؤداهـا أن تحليـلات القـدرة 
علـى تحمـل الديـون ينبغـي ألا تحـد مـن قــدرة البلــدان علــى زيــادة الإنفــاق الضــروري لتلبيــة 
احتياجـات اسـتثنائية مـن قبيـل الاحتياجـات الـتي قـد تنشـأ عـن فـض الصـراع أو معالجـــة آثــار 

الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
١٢٧ -ويشـدد توافـق آراء مونتـيري علـى الحاجـــة إلى تنفيــذ مبــادرة البلــدان الفقــيرة المثقلــة 
بـالديون الـتي ظـهرت إلى حـيز الوجـود في سـنة ١٩٩٦ تنفيـذا عـــاجلا تامــاً فعــالا. وفي ايــة 
ـــالديون قــد بلــغ علامــة الوســط،  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، كـان هنـاك ٢٦ بلـداً فقـيراً مثقـلاً ب
المسماة �نقطة القرار�، التي تزداد عندها المساعدة المؤقتة، ومن بين هذه البلـدان بلغـت ثمانيـة 
بلدان �نقطة الإكمال� وفضلا عن ذلك، عـانت بعـض بلـدان مـن تلـك البلـدان الثمانيـة مـن 
تدهور مؤشرات المديونية، نظـرا لتـدني أسـعار السـلع الأساسـية وحصـائل التصديـر عمـا كـان 
مفترضـا. وردّا علـى ذلـك، أوجـد خيـار يتيـح �بلـوغ ذروة� المسـاعدة الـتي تقـدم عنـد نقطــة 
الإكمال متى تبين أن العوامل الخارجية قــد تسـببت في تغـير أساسـي في طـالع البلـد مـن حيـث 

القدرة على تحمل الديون. وهذه الخيار لم يستخدم حتى الآن إلا في بلد واحد. 
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١٢٨ -ويعزى التأخير في إبلاغ مزيد من البلدان نقطة إكمالهـا إلى المشـكلات الـتي واجهتـها 
بعض البلدان في تنفيذ أجزاء من برامجها الخاصة بالاقتصاد الكلي وبالإصلاح الهيكلـي وإعـداد 
ـــل نقطــة  ورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر، فضـلا عـن بـطء التقـدم نحـو بلـوغ مرحلـة تفعي
الإكمال. وحالات خيبة الأمل المرتبطة بالسياسة العامة المحلية تعبر جزئيا عن ضعف الاقتصـاد 
ـــة، ولكنــها تطــرح أيضــا تســاؤلات بشــأن مــا إذا كــانت  الـدولي في السـنوات القليلـة الماضي
التوقعات أكبر من اللازم فيما يختص بنمو الصادرات والناتج المحلي الإجمالي، فضلا عــن مـدى 
الإصلاح في مجال السياسات العامـة الممكـن، نـاهيك عـن مـدى كفايـة التخفيـف المقـترح مـن 

عبء الديون في أثناء تنفيذ برنامج قطري. 
١٢٩ -وممـا زاد هـــذه المشــكلات تعقيــدا حــدوث تأخــير شــديد في تدبــير المــوارد اللازمــة 
لاكتمـال تمويـل الصنـدوق الاسـتئماني للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. وحـــتى عندمــا دُفعــت 
المبالغ المتعهد ا كلها لم يتضح ما إذا كانت هذه الأمـوال سـتكفي لبلـوغ أهدافـها بالكـامل، 
لا سيما وأن اقتصادات العديـد مـن البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون لا تـزال أكـثر هشاشـة ممـا 
كان متوقعا وأن الاقتصـاد العـالمي لا يـزال يعـاني مـن الركـود. وذلـك يعـني تـأكيد الاتجاهـات 
التجارية المخيبة للآمال ويعبر عن حاجة مثـل هـذه البلـدان إلى تلقـي مزيـد مـن تدفقـات رأس 

المال الداخلة إليها في صورة منح. 
١٣٠ -ينبغي للمجتمع الـدولي أن يعـزز جـهوده لمسـاعدة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
ـــل الديــون. ولا بــد أن يقــدم كافــة الدائنــين الرسميــين  علـى تحقيـق حالـة القـدرة علـى تحم
والتجاريين الغوث المتفق عليه. ويلزم في عدد من الحالات تخفيف عبء الديون بـأعمق ممـا 
حدث. ولتمويل الغوث اللازم في تلك الحالات، تلـزم مسـاهمات إضافيـة مـن قبـل المـانحين 
والدائنين. وما لم يحدث تحسن شديد في احتمالات التصدير، سـيقتضي الحفـاظ علـى قـدرة 
البلدان المنخفضة الدخل، لا سيما البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون،علـى تحمـل الديـون أن 
تتخذ الموارد الخارجية الجديــدة صـورة تدفقـات داخلـة غـير مسـببة للمديونيـة أساسـا، وأن 
يكـون مـن الممكـن أن يسـهم فيـها الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي في إطـار نظـــم سياســة عامــة 
مناسـبة، بينمـا يلـزم حـدوث تحـــول معتــبر في التدفقــات الرسميــة يتخــذ صــورة تحــول مــن 

القروض إلى المنح. 
١٣١ -ويعتبر عدم وجود آليات لتسوية حالات المديونية السيادية غـير المقـدور علـى تحملـها 
تسوية منتظمة فعالة إحدى الثغـرات الرئيسـية في البنيـة الماليـة الدوليـة. وقـد دارت علـى مـدى 
السنتين الماضيتين مناقشة نشطة بناءة بشأن طرائق حل هذه المشـكلة. واحتـل المركـز الرئيسـي 
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في تلـك المناقشـة اقـتراح صنـدوق النقـد الـدولي الداعـي إلى إنشـاء آليـة لإعـادة هيكلـة الديــون 
السيادية. 

١٣٢ -وقـد أفـادت المناقشـة في التوصـــل إلى تفــهم أفضــل للمســائل المتصلــة بإعــادة هيكلــة 
الديون السيادية وفي إحراز تقدم في العمـل بشـأن عـدد مـن اـالات لتحسـين ترتيبـات إعـادة 
الهيكلة. وعلى وجه التحديد، أدّى تزايد الوعـي في الأسـواق الماليـة بالحاجـة إلى عمليـة أفضـل 
إلى تجدد قوة الدفع بشأن تصميم واستعمال أحكـام العمـل الجمـاعي، الـتي مـن شـأا منـع أي 
أقلية صغيرة من حملة السندات من عرقلة عملية إعادة تشكيل فرادى السندات وتحديد طرائـق 
عملية إعادة التشكيل نفسـها. وأخـذت الحكومـات المشـتركة في فريـق عمـل مجموعـة العشـرة 
ورابطـات الدائنـين الخـاصين تعـد مجموعـات مـن الأحكـام النموذجيـة. كمـا بـدأت المناقشــات 
بشأن مدونة سلوك طوعية تحدد بصورة عامة الأدوار التي يتوقع أن تؤديها الأطـراف الرئيسـية 
في أوقـات الأزمـة. ولكـي يكتـب النجـاح لمثـل هـذه المدونـــة، يلــزم أن تســتند إلى توافــق آراء 

عريض. ولذلك، ينبغي إشراك كافة أصحاب المصلحة المناسبين في عملية صياغتها. 
١٣٣ -وفي أواخر شباط/فبراير ٢٠٠٣، شـرع عـدد مـن البلـدان الناميـة، لاسـيما المكسـيك، 
في إدراج أحكـام العمـل الجمـاعي في سـنداته الصـادرة حديثـا الـتي تخضـع للقـانون الســاري في 
نيويورك. ورغم أن المكسيك لم تكن أول بلد يـدرج هـذه الأحكـام في سـند خـاضع للقـانون 
السـاري في نيويـورك، يبـدو أن الزخـم الإعلامـي المصـاحب لإصـدار السـندات المكسـيكية قــد 
شجع مصدري السندات في الأسواق الناشئة على تبني هذه الممارسة على نطـاق أوسـع. كمـا 
أن بلداناً مثل كندا واليابـان والـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي قـد تعـهدت، بالإضافـة إلى 
الممارسة القائمة، بأن تدرج أحكام العمـل الجمـاعي في سـنداا الحكوميـة الـتي تصـدر في ظـل 
ولايات قضائية أجنبية. ومن المهم حقا أن يدرج مصدرو الســندات الأجنبيـة المنتمـون للبلـدان 
المتقدمة النمو أحكام عمل جماعي مماثلة فيما يصدرونه مــن سـندات لكـي تنشـأ ممارسـة عالميـة 
قياسية، الأمر الذي يمنع هذه الآلية من توليد شكل جديد مـن التميـيز ضـد البلـدان الناميـة، لا 

سيما بلدان الاقتصادات الناشئة. 
١٣٤ -وتمثل تطور إيجابي آخر في النهج الجديـد الـذي اتبعـه نـادي بـاريس إزاء إعـادة هيكلـة 
الديون. إذ وافق وزراء مالية مجموعة البلـدان الثمانيـة في اجتماعـهم المعقـود في ١٧ أيـار/مـايو 
٢٠٠٣ على أن يصمم نادي بـاريس اسـتجابته للحالـة الماليـة الـتي ينفـرد ـا كـل بلـد حسـب 
حالة ذلك البلد بدلا من أن يحدد شروطا قياسية تنطبق على كافة المقترضين بصـورة موحـدة. 
وأقر أولئك الوزراء إجراءات أكـثر مرونـة لإعـادة هيكلـة الديـون يـراد ـا تحقيـق قـدرة دائمـة 
على تحمل الديون. وفي ظل النـهج الجديـد، يمكـن أن يعتمـد نـادي بـاريس علـى طائفـة كبـيرة 
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مـن الخيـارات لتسـهيل اسـتعادة القـدرة علــى تحمــل الديــن، بمــا في ذلــك القيــام، في حــالات 
استثنائية، بتخفيض المديونيـة عنـد ارتباطـها بتنفيـذ برنـامج مـن برامـج صنـدوق النقـد الـدولي. 
كما دعا الوزراء إلى تحسين التنسيق بين نادي باريس والدائنين الخـاصين بشـأن مسـألة تجـانس 
معالجة مطالب كل منهم. وسيستعرض وزراء مجموعة البلدان الثمانيـة تنفيـذ النـهج الجديـد في 

ربيع ٢٠٠٤. 
١٣٥ -وعلى النقيض من التقدم المحمود المحقق بشأن عقـود السـندات وديـون نـادي بـاريس، 
تحقق قدر أقل من الاتفاق بشأن النهج الأشمل، الذي من قبيل الاقتراح الداعـي إلى إنشـاء آليـة 
لإعادة هيكلة الديون السيادية دف إلى تمكين المدين المــأزوم وأغلبيـة دائنيـة المؤهلـة مـن إبـرام 
اتفاق إعادة هيكلة يلزم كافة الدائنين في كافة مراتب الدين المشمولة عـن طريـق عمليـة دوليـة 
رسمية مقررة بفضل تغييرات قانونية. ورغـم أن عـددا مـن البلـدان أعـرب عـن اهتمامـه بمـوالاة 
تطوير ذلك الاقتراح، لم توجد مساندة كافية للتحرك نحو تنفيذه بتعديل مواد اتفـاق صنـدوق 
النقد الدولي حسبما كان مقترحا. وقـد خشـي العديـد مـن بلـدان الأسـواق الناشـئة ألا تـؤدي 
تلك الآلية إلى مجرد زيادة تكاليف اقتراضه وعرقلة نفاذه إلى الأسواق بل وأن تـؤدي أيضـا إلى 
فقـدان السـيادة. وخشـي عديـد مـن الدائنـين الخـــاصين بدورهــم مــن أن تــؤدي تلــك الآليــة، 

بتجاوزها لعقود السندات القائمة، إلى تقليص الحقوق القانونية لحاملي السندات. 
١٣٦ -وما يدعو إلى الانشغال الآن هو ما إذا كان ـج أحكـام العمـل الجمـاعي، الـذي هـو 
بحكم تصميمه ج غير شامل ولا ينطبق إلا على السندات المُصـدرة حديثـا، كافيـا. وقـد أثـار 
النظـر في آليـة إعـادة هيكلـة الديـون السـيادية مسـائل عديـدة تتصـل علـــى نحــو عــام بالتســوية 
المنتظمة للأزمات المالية؛ وهذه المسائل تشمل ،فيما تشمل، المعاملة المتجانســة لكافـة الدائنـين، 
والاشتراك التام لكافة الدائنين في كل فئة من فئام، والأهم على الإطلاق أـا تشـمل ضمـان 
تناسب حزم تخفيف عبء الدين المتفاوض عليها تناسبا عاماً مـع حالـة كـل بلـد مديـن وحالـة 
شعبه. ولذلك، فإن من المهم أن يستمر العمل بشأن هذه المسائل والعمـل بشـأن الآليـات الـتي 
تشمل ج أحكام العمل الجماعي أو تعتمد عليه، حيث سـيكمل كـل منـهما الأخـر. يضـاف 
ــى  إلى ذلـك أنـه يمكـن التفكـير في أدوات تكميليـة متعـددة الأطـراف تسـتعمل بعـد الاتفـاق عل
إعادة هيكلة الدين لتيسير إعادة إدخال البلد في الأسواق الدولية الخاصة. والحصول علـى مثـل 
هذه الأدوات قد يزيد أيضا من جاذبية الاعتماد على الآليـة الشـاملة. ومجمـل القـول أن النظـر 
ـــون حــلا منتظمــا لم يكتمــل بعــد وأن الأمــر يتطلــب مــن  في ـوج دوليـة لحـل مشـاكل الدي

أصحاب المصلحة المتعددين موالاة استكشاف خيارات قابلة للتنفيذ. 
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١٣٧ -ينبغي لأصحاب المصلحة ذوي الصلة أن يواصلـوا داخـل كافـة المنتديـات المناسـبة 
النظر في الطرائق الدولية الممكنة لإعادة هيكلة الديون السيادية. ويمكن تحقيق إسـهام هـام 
في هذا الصدد بتشكيل فريق خبراء دراسي مفتوح وغير رسمي معني بمسألة الديـن وأبعـاده 
الإنمائية ومنظم في إطار عمليـة تمويـل التنميـة. وينبغـي أن يسـتهدف هـذا الفريـق الدراسـي 
وضع الخطوط العامة لمقترحـات يمكـن أن تنـال دعمـا عامـا وتسـتهدف إنشـاء آليـة تسـوية 
مديونيـة شـاملة متماسـكة منصفـة، بحيـث تكـون هـذه الآليـــة عنصــراً أساســيا مــن عنــاصر 
الاستراتيجية الدولية لاتقاء الأزمات المالية وتسويتها. وسوف يتيـح هـذا الفريـق الدراسـي 
غير الرسمي فرصة فريدة للنظر على نحو رائــع وبالاسـتناد إلى قـاعدة عريضـة في المقترحـات 

المتعلقة ذا الموضوع. 
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سابعاً - معالجة المسائل المنظومية: زيادة تماسك الأنظمة النقدية والمالية والتجارية  
   الدولية واتساقها دعما للتنمية 

تعزيز البنية المالية الدولية، دعما للتنمية 
ـــراف� يشــير أصــلا إلى شــيء واحــد هــو مراقبــة  ١٣٨ -كـان تعبـير �المراقبـة المتعـددة الأط
صندوق النقد الـدولي لحالـة الاقتصـاد الكلـي في البلـدان الأعضـاء، إلا أنـه يسـتعمل الآن علـى 
نطـاق أوسـع مـن ذلـك، علـى غـرار مـا يحـدث في مراقبـة منظمـة التجـــارة العالميــة للسياســات 
التجارية الوطنية. بــل يمكـن أيضـا اسـتعمال هـذا المصطلـح للإشـارة إلى مراقبـة منظمـة الصحـة 
العالمية للحالة الصحية العامة على الصعيد العالمي، وهي الحالة التي يمكـن أن تتابعـها – حسـبما 
يجري في االين المالي والتجاري – آليات المساعدة الجماعية، حسبما ظهر مؤخرا في مكافحـة 
المتلازمة التنافسية الحادة الوخيمة. ورغم تركيز كل طريقـة معينـة مـن طرائـق المراقبـة المتعـددة 
الأطراف على المهمة الأولى للمؤسسة المتعددة الأطراف التي تنفِّـذ المراقبـة فـإن لمعظمـها أبعـاداً 

إنمائية. 
١٣٩ -وتمثـل المراقبـة المتعـددة الأطـراف للسياسـات الاقتصاديـة والماليـة الوطنيـة، ولتطـــورات 
الأسواق العالمية، لا سيما من جانب صندوق النقد الـدولي، أداة شـديدة الأهميـة مـن الأدوات 
الـتي يسـتخدمها اتمـع الـدولي لاتقـاء الأزمـات الماليـة. كمـا تمثـل المراقبـــة آليــة لتعزيــز النمــو 

الاقتصادي الكافي المتواصل لتحقيق التنمية العالمية المستدامة واستئصال شأفة الفقر. 
١٤٠ -وبالإضافة إلى تركيز مراقبة الصندوق علـى مجـالات السياسـة العامـة التقليديـة المتعلقـة 
ـــى السياســات الهيكليــة والمؤسســية، وزيــادة شــفافية  بالاقتصـاد الكلـي، فإـا تركِّـز حاليـاً عل
سياسات البلدان، ومراعاة مختلف المعايير والمدونات، وتقييم سلامة القطـاع المـالي. كمـا يـولى 
اهتمـام مـتزايد لتحسـين القـدرة علـى تحمـل الديـــن ولتقييمــات الضعــف، وكذلــك للصــلات 

العالمية. 
١٤١ -وبينما جرى التسليم بفوائد جهود الرقابة الأشمل، جـرى الإعـراب مؤخـراً عـن القلـق 
بشـأن إمكانيـة الإثقـال علـى قـدرات السـلطات الوطنيـة في البلـدان الناميـــة والبلــدان الــتي تمــر 
اقتصاداا بمرحلــة انتقاليـة نظـرا لزيـادة العـبء المـترتب علـى ممارسـات الرقابـة المختلفـة. وقيـل 
أيضا إن نمو المبادرات المطرد قد يؤدي إلى تمييع المشـورة المتعلقـة بالسياسـة العامـة، ممـا يقـوض 
الغرض الأساسي للرقابة. ومع إدخال هذا القـدر الكبـير مـن الأدوات قـد يكـون هنـاك تركـيز 
أقل على االات التي يمكن أن تعزز فعلا قدرات البلد التي تتيح له اتقاء الأزمـات. وفي بعـض 

الحالات قد يفَضل إنجاز القليل وإن يكن بشكل أفضل، وذلك لضمان حسن تأثير المشورة. 
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١٤٢ -وينبغـي أيضـا أن تتيـح المشـورة المصاحبـة للمراقبـة المتعـددة الأطــراف للبلــدان الناميــة 
والبلـدان المــارة اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة، وكــذا إصلاحــات السياســة العامــة الــتي تشــمل 
المشروطية لبرامج التكيف التي يساندها صندوق النقد الدولي، مجالا لـ �انتقائية� تعكس علـى 
نحوٍ كافٍ حالة كل بلد فضلا عن مناقشات السياسة العامة الدولية الجارية. وفي هـذا الصـدد، 
تبذَل جــهود كبـيرة مـن قبـل الصنـدوق، فضـلا عـن كيانـات دوليـة أخـرى ذات صلـة، لتعزيـز 
قدرـا للقيـام، عندمـا يطلَـب منـــها، بتعيــين وتصحيــح الأخطــاء المحتمــل وقوعــها في المــاضي 
وتعديـل مشـورا السياسـية العامـة تبعـا لذلـك. ويمكـن أن ننظـــر أيضــاً مــن هــذه الزاويــة إلى 
قـرارات الصنـدوق الصـادرة مؤخـرا لتبســـيط المشــروطية، وهــي القــرارات الــتي يفــترض أــا 
ستنعكس بصورة مطردة في برامج التكيف الإفراديـة المتفـق عليـها مـع البلـدان الأعضـاء. وقـد 

تعززت الخطوات التي من هذا القبيل منذ زمن جد قريب بإنشاء مكتب التقييم المستقل. 
١٤٣ -وإلى حد بعيد، يعتمد نمو الاقتصاد العالمي، واستقرار النظام الاقتصادي والمالي الـدولي 
على وجود بيئة مناسبة لسياسة عالمية للاقتصاد الكلي تعتمد أساسا، بدورهـا، علـى إجـراءات 
البلدان الصناعية الرئيسية. وقد وضح ذلك منذ زمن جد قريـب في تزايـد القلـق الـدولي بشـأن 
خطر حدوث انكمــاش عـام وتطـاول أمـد البـطء في نمـو الإنتـاج العـالمي والتجـارة العالميـة، ممـا 
يبرز أهمية مراقبة سياسات تلك البلـدان مراقبـة فعالـة متعـددة الأطـراف. ولذلـك دُعيـت تلـك 
البلدان مرارا إلى إيلاء اهتمام شديد لمسألة ترابط سياساا مع الأهداف والأولويات العالمية. 

١٤٤ -وفي هـذا السـياق، يحتـاج اتمـع الـدولي أيضـا إلى مداومـة التنبـه إلى احتمـــال تعــرض 
الأحـوال الاقتصاديـة الدوليـة لنتـائج ضـارة مترتبـة علـى السياسـات الموضوعـة لمعالجـة حـــالات 
الضعـف الهيكلـي أو المؤسسـي. وهـذا الأمـر وارد في حالـة القلـق المُعـــرب عنــه مؤخــرا بشــأن 
ـــذي قــد  احتمـال تثبيـط مسـتوى التدفقـات الماليـة المتجهـة إلى البلـدان الناميـة وزيـادة تقلبـها ال
ـــة رأس المــال  يعقـب اعتمـاد مصـارف البلـدان المتقدمـة النمـو وغيرهـا مـن البلـدان لمعايـير كفاي
الجديدة المقترحة التي تعكف على وضعها لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصـارف. ويتوقـع 
ـــنة  الانتـهاء مـن المعايـير الجديـدة في الربـع الأخـير مـن سـنة ٢٠٠٣ وبـدء تنفيذهـا في أواخـر س
– أولا - ما إذا كانت السياسة العامة الـتي تركِّـز علـى زيـادة حساسـية  ٢٠٠٦. والقضية هي 
فرادى المصارف للمخـاطر تقلـل في الواقـع درجـة المخـاطر في الأسـواق الماليـة الدوليـة ككـل، 
و-ثانيـا- مـا إذا كـانت السياسـات العامـة الدوليـة الأخـرى قـد يلـزم تكييفـــها لتكــون عــاملا 
معوضا إذا أدّت معايير بازل الجديدة فعلا إلى تثبيـط أنشـطة إقـراض البلـدان الناميـة أو لتكـون 

أكثر مسايرة للاتجاهات الدورية. 
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١٤٥ -نظرا لأن المراقبــة هـي الآليـة العالميـة الرئيسـية لإجـراء استعـراض متعـدد الأطـراف 
ومناقشة متعددة الأطراف للسياسات العامة للاقتصـاد الكلـي الـتي تنتهجـها كافـة البلـدان 
الأعضاء في صندوق النقد الدولي، فإن من الضروري مواصلة السعي الجاد لضمـان كوـا 
فعالة وتماثلية بقدر الإمكان. ومن اللازم موالاة تحديد الأولويـات المتعلقـة بمحتـوى المراقبـة 
بحيث تتماشى مع احتياجات وقدرات فرادى البلدان، لا سيما في البلدان النامية والبلـدان 
ذات الاقتصـادات المـارة بمرحلـة انتقاليـة. كمـا يلــزم، نظــرا للتأثــير العــالمي المــترتب علــى 
التطورات الاقتصادية الحادثة في البلدان الكبيرة المتقدمة النمو، التوصل إلى طرائـق عمليـة 

لموالاة تعزيز مراقبة السياسات العامة الاقتصادية والمالية والتجارية لهذه البلدان. 
١٤٦ -وقد تقبل اتمع الدولي منذ أمد بعيد تحمل المسؤولية عن توفـير الدعـم المـالي للبلـدان 
ـــى ضــرورة  الـتي تعـاني مـن مشـكلات في موازيـن مدفوعاـا. ويشـدد توافـق آراء مونتـيري عل
تصميم مثل هذه الـبرامج الدوليـة المخصصـة لدعـم الانتعـاش الاقتصـادي بحيـث تقلـل إلى أدنى 
حد ممكن من التأثير السلبي المتخلف في قطاعات اتمع الضعيفة. وفضلا عن ذلـك قـد يلـزم، 
إلى جانب برمجة مـوارد كافيـة لدعـم التكيـف، تعديـل أشـكال المسـاعدة في التوقيـت المناسـب 
ـــدان  عندمـا تتغـير الظـروف. والواقـع أنـه ينبغـي زيـادة قـدرة اتمـع الـدولي علـى مسـاعدة البل
المنخفضـة الدخـل والبلـدان المتوسـطة الدخـل علـى مواجهـة الصدمـات الخارجيـة المنشـــأ، الــتي 
سيتصل ا الاستعراض المقبل الـذي سـيجريه مرفـق التمويـل التعويضـي التـابع لصنـدوق النقـد 
الدولي. وينبغي أيضا أن تكون تسهيلات الإقراض المتعددة الأطـراف أقـدر علـى دعـم البلـدان 
عندما تعاني من أزمات في حسابات رأس المال، الـتي تتحـرك اليـوم أسـرع كثـيرا مـن ذي قبـل 
وقـد تتسـبب في تحـولات ضخمـة في تدفقـــات رأس المــال، وذلــك بدرجــة تفــوق التطــورات 

الحاصلة في الحسابات الجارية. 
١٤٧ -والواقع أن صندوق النقد الدولي قد استجاب للواقـع الجديـد في سـنة ١٩٩٧، عندمـا 
أنشأ مرفق الاحتياطي التكميلـي. وهـذا المرفـق يمكـن أن يقـدم للبلـدان المنكوبـة بأزمـات تمـس 
حساب رأس المال حزمـا أكـبر وأكـثر تركـيزا في بدايـة الفـترة. وفي آذار/مـارس ٢٠٠٣، قـرر 
الـس التنفيـذي للصنـدوق إطالـة أجـل اسـتحقاق المبـالغ المسـحوبة مـن ذلـك المرفـق، بعــد أن 
بينت التجربة أن المدة التي تحتاجها البلـدان لتمويـل موازيـن مدفوعاـا تطـول أحيانـا أكـثر ممـا 

هو متوقع أصلا. 
١٤٨ -إلا أنه جرى التسليم بأن مرفق الاحتياطي التكميلي يلزم استكماله بقدرة تتيح تقـديم 
مبلغ كبير من المال بسرعة شديدة، استنادا إلى أحكـام وشـروط أساسـية مرتقبـة. والمسـتهدف 
بـالحد الائتمـاني لحـالات الطـوارئ، الـذي أنشـــأه الصنــدوق في ســنة ١٩٩٩، هــو ســد هــذه 
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الفجوة: فهو يمنح المقترضين المؤهلين مسبقا حداً ائتمانيـا يمكـن أن يسـحبوا منـه بدرجـة عاليـة 
من التلقائية عند نشوء حالة طارئة. إلا أن أيا من البلدان الأعضاء لم يكن قد استفاد مـن هـذا 
المرفق حتى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. والمشـكلة الرئيسـية هـي أن المسـتعملين المحتملـين يسـاورهم 
القلق خشية أن يعتبر السوق تقديمهم طلبـا إلى المرفـق، نـاهيك عـن السـحب منـه، علامـة دالـة 
على الضعف، بحيث تقل الثقة في البلد بدلا مـن أن تـزداد. ومـن المقـرر أن ينتـهي عمـل ذلـك 
المرفق في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، ويبدو أنه لا توجد مساندة كافية لتمديد فترة عمله. 

١٤٩ -وفي هذه الأثناء، يستكشف الصندوق طرائــق أخـرى لتحقيـق أهـداف الحـد الائتمـاني 
لحالات الطوارئ. فمن ناحية، ينطوي هذا على زيادة تقوية المراقبة وتعزيـز دور الصنـدوق في 
اتقاء الأزمات والتحذير من قدومها. ومن ناحية أخرى، فإن من الأهمية بمكان امتلاك القـدرة 
ـــتي  علـى الاسـتجابة السـريعة للاحتياجـات الماليـة للبلـدان الأعضـاء ذات السياسـات السـليمة ال
تتحداها إجراءات أسواق رأس المال المتكاملـة عالميـا. ونظـرا لازديـاد أهميـة التوصـل بمزيـد مـن 
السرعة والتلقائية إلى موارد مالية معتبرة عند حدوث أزمات من هذا القبيل، ينبغـي أن تشـهد 
المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة استمرار استحداث آليات يمكن إنشاؤها لتقـديم القـروض 

في حالات الطوارئ واستمرار النظر في مثل هذه الآليات. 
١٥٠ -وإلى جانب الحاجة إلى مرافق إقراض دولية مناسبة، أبرزت الأزمـات الماليـة المسـتجدة 
مؤخــرا أهميــة الاحتياطيــات الأجنبيــة الكافيــة كخــط دفــاع أمــام الاضطــراب الناشــئ عــــن 
الانقلابــات الحادثــة في تدفــق رأس المــال. وقــد تعيــن علــــى البلـــدان الناميـــة والبلـــدان ذات 
الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية أن تكون أرصدا الاحتياطية لكي يتسـنى علـى الأقـل تغطيـة 
الديـون الخارجيـة القصـيرة الأجـل بالاحتياطيـات. إلا أن عـبء مراكمـة الاحتيـــاطي يمكــن أن 
يكون بالنسبة لهذه البلدان كبيرا جـداً مـن حيـث تقليـل الاسـتهلاك والاسـتثمار أو مـن حيـث 
ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي هذا الشـأن، قُدمـت مقترحـات لاسـتئناف توفـير المخصصـات 
العادية من حقوق الســحب الخاصـة لتلبيـة جـزء مـن الطلـب المـتزايد لـدى الاقتصـادات الناميـة 
والمـارة بمرحلـة انتقاليـة علـى الاحتياطـات الدوليـة. وكـان مـــن المقــترح أيضــا توفــير مــا يلــزم 
للسـماح بمخصصـات مؤقتـة مـن حقـوق سـحب خاصـة (لمواجهـة التقلبـــات الدوريــة) خــلال 
الأزمـات لتمويـل الاحتياجـات الاسـتثنائية مـن مـوارد صنـدوق النقـــد الــدولي. وبالإضافــة إلى 
ذلك، ينبغي إيلاء النظر إلى مسألة ما قد يشكِّل دوراً مستقبليا مناسبا تؤديـه حقـوق السـحب 

الخاصة في إطار النظام النقدي الدولي. 
١٥١ -ينبغي للمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الآليات التعاونية أن توالي استكشــاف 
إمكانية استحداث مرافق إقراض وحدود ائتمـان لكـي تحسـن معالجـة مجموعـة احتياجـات 



03-4603055

A/58/216

تمويـل مـيزان المدفوعـات الـتي تواجهـها البلـدان في مختلـف الظـــروف الاقتصاديــة. وينبغــي 
للحكومـات الـتي لم تقبـل بعـد مخصـص المـرة الواحـدة الخـاص المعلـق مـن حقـــوق الســحب 
الخاصة، الذي أقره مجلـس محـافظي الصنـدوق في سـنة ١٩٩٧، أن تفعـل ذلـك دون مزيـد 
مــن التأخــير لكــي يصبــح ســاري المفعــول. وعلــى ضــوء الطلــب الــوارد في توافـــق آراء 
مونتـيري، ينبغـي للصنـدوق أن يـوالي اســـتعراض الحاجــة إلى مخصصــات حقــوق الســحب 

الخاصة. 
١٥٢ -وأدّت الأزمات المالية التي شهدا تسعينات القرن العشـرين إلى إحيـاء الجـهود الراميـة 
إلى تعزيز التعاون النقدي الإقليمي دف تحقيـق المزيـد مـن الاسـتقرار المـالي الإقليمـي. وتعتـبر 
الإجـراءات المتخـذة علـى الصعيـد الإقليمـي، وبعضـها قـديم العـهد مثـل الصنـدوق الاحتيـــاطي 
لأمريكا اللاتينية وصندوق النقد العربي، عناصر هامـة في إطـار العمـل التعـاوني العـالمي. وتتيـح 
اموعات الإقليمية فرصــا للتشـاور والتنسـيق بشـأن الاقتصـاد الكلـي، ورصـد أوجـه الضعـف 

المالي، وإدارة برامج المساعدة المتبادلة. 
١٥٣ -وفي هذا الصدد، استجد تطور جدير بـالذكر إلى أقصـى الحـدود، هـو المبـادرة الهادفـة 
إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي في شرق آسـيا.ففـي أيـار/مـايو ٢٠٠٠، اعتمـدت عشـر دول 
أعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى جمهورية كوريا والصين واليابـان مبـادرة 
ـــة الأخــرى تعزيــز التعــاون  شـيانغ مـاي. واقـترحت بلـدان الرابطـة بالإضافـة إلى البلـدان الثلاث
الإقليمي من خـلال شـبكة موسـعة تضـم مرافـق المبادلـة فيمـا بـين مصارفـها المركزيـة. ونتيجـة 
لذلك، وافقت بلدان الرابطة على توسيع اتفاق المبادلة الخـاص بالرابطـة القـائم حاليـا، وجـرى 
التوصل إلى توافق آراء بشأن إطار العمل الأساسي والمبادئ الرئيسـية لترتيبـات المبادلـة الثنائيـة 
الجديدة، التي بدأ العمل في تنفيذهـا. كمـا نظـرت بلـدان الرابطـة والبلـدان الثلاثـة الأخـرى في 
تعزيز حوار السياسة العامة الإقليمي والتعاون الإقليمي في مجـال المراقبـة والرصـد، بمـا في ذلـك 
مراقبة ورصد تدفقات رأس المال. وفي الوقت الراهـن تبـذل جـهود لاسـتحداث أنظمـة إشـعار 
مبكِّر ولرصد تدفقات رأس المال القصيرة الأجل. وفي هذه الأثناء، واسـتجابة لشـواغل مماثلـة، 
تبذَل الجهود لتحديد أهداف مشتركَة للتنسيق على صعيــد الاقتصـاد الكلـي في إطـار عمليـات 

التكامل دون الإقليمي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
١٥٤ -ويطرح استحداث مثل هـذه الترتيبـات الإقليميـة مسـائل هامـة بصـدد صلتـها يـاكل 
الإدارة العالمية. إذ ينبغي أن يكون هناك تماسك واتساق بين أدوات التعـاون النقـدي الإقليمـي 
ومرافــق صنــدوق النقــد الــدولي وسياســاته. وفي حالــة مبــادرة شــيانغ مــاي، تقــرر بالنســـبة 
ـــة مــن الحــدود الثنائيــة المتفــق عليــها أن يكــون  لاسـتخدام القـروض الـتي تتجـاوز ١٠ في المائ
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الاسـتخدام في إطـار الـبرامج المدعومـة مـن الصنـدوق. كمـا تقـرر أن تكـــون ترتيبــات المبادلــة 
الثنائيـة متممـة ومكملـة لمرافـق الصنـدوق، علـى الأقـل ريثمـا يظـهر إلى الوجـــود نظــام مراقبــة 
إقليمي رسمي. وفي الوقت نفسه، يشير نشوء مبادرة شيانغ ماي إلى اهتمـام صنـاع السياسـات 

في البلدان النامية باستكشاف إمكانية إيجاد بنية مالية دولية أقل مركزية وأكثر مرونة. 
١٥٥ -ينبغي للمجتمع الـدولي، وهـو يرحـب بـالتقدم المحـرز منـذ مؤتمـر مونتـيري في مجـال 
تعزيز التعاون المالي الإقليمي، أن يستمر في تقديم المساعدة التقنية والمشورة دعمـا للجـهود 
الإضافية المبذولة لتكميل الترتيبات العالمية بترتيبات إقليمية، من بينها الترتيبات الهادفة إلى 
ــد  تعزيـز المراقبـة المتبادلـة واسـتعراضات النظـراء وتوفـير الدعـم المـالي للبلـدان المشـتركة عن
حدوث الأزمات. وفي الوقت ذاته، فإن من المهم إطلاع الأسواق الماليــة إطلاعـاً تامـاً علـى 
مقاصد هذه المبادرات وأسـاليب عملـها. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن 
يسعى إلى استحداث طرائق مناسبة للتفاعل بين أُطُـر التعـاون الاقتصـادي العـالمي وفـرادى 

أُطُر التعاون الاقتصادي الإقليمي. 
تحسين الإدارة العامة للاقتصاد العالمي 

١٥٦ -يسـلَّم قـادة العـالم في توافـق آراء مونتـــيري بالحاجــة الملحــة إلى تعزيــز تماســك النظــم 
النقدية والمالية والتجارية الدولية وإدارا العامة، واتساقها؛ وتحقيقا لهذه الغاية، فـهم يشـددون 
ـــز دور الأمــم المتحــدة  علـى أهميـة الاسـتمرار في تحسـين الإدارة العامـة للاقتصـاد العـالمي وتعزي
القيـادي في مجـال تشـجيع التنميـة. وهـم يـرون أيضـا أن الحكـم الرشـيد علـــى جميــع الأصعــدة 
ضروري لمواصلة النمو الاقتصاد، وللقضاء على الفقـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة علـى الصعيـد 
العالمي، وأن الإدارة العامة للاقتصاد يلزمها – لكـي تعكـس بشـكل أفضـل نمـو التكـافل وتعـزز 
الشرعية – التطور في مجالين إثنين، هما توسـيع قـاعدة صنـع القـرار بشـأن المسـائل ذات الأهميـة 

الإنمائية وسد الفجوات التنظيمية. 
١٥٧ -وبعد التشديد على الحاجة إلى تعزيز اشـتراك البلـدان الناميـة في الحـوارات الاقتصاديـة 
الدولية وفي صنع القرارات وتقرير القواعد الاقتصادية الدوليـة وإلى التوصـل إلى طرائـق عمليـة 
مبتكرة لتحقيق ذلك، يشجع توافق آراء مونتيري مؤسسات بريتون وودز على مواصلة تعزيـز 
اشتراك الاقتصادات النامية والمارة بمرحلة انتقاليـة في عمليـات تلـك المؤسسـات المتعلقـة بصنـع 
القرار. وقد تناولت لجنة التنميـة التابعـة للصنـدوق والبنـك الـدولي هـذه المسـألة في اجتماعيـها 
المعقوديـن في خريـف ٢٠٠٢ وربيـع ٢٠٠٣، وسـتواصل النظـــر في المســألة خــلال اجتماعــها 

المقرر عقده في خريف ٢٠٠٣. 
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١٥٨ -وأعـد موظفـو البنـك والصنـدوق بنـاء علـــى طلــب اللجنــة مذكــرة فنيــة بشــأن هــذا 
الموضوع، تستعرض مسألة صوت البلـدان الناميـة والمـارة بمرحلـة انتقاليـة واشـتراكها في صنـع 
القرار بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتحتوي المذكرة علـى بيـان قيـم يتضمـن المسـائل 
الأساسية ومسارات التغيير المحتملة لكي تبحثه اللجنة في نظرها الأوَّلي، ويورد البيان مـا يمكـن 
ـــض الإمكانيــات لـــتعزيز القــوة التصويتيــة لتلــك البلــدان، كمــا تحــدد المذكــرة  أن يكـون بع
الاشتراطات القانونية المتعين توافرها لتنفيذ التغيرات المبينة، سواء التغيرات المرتآة في البنـك أو 

في الصندوق. 
١٥٩ -ومن الواضح أن المقترحـات الـتي مـن قبيـل مـا هـو مـدرج في المذكـرة السـالفة الذكـر 
تسـتلزم المزيـد مـن التحليـل والنقـاش مـن قبـل الهيئـات المناسـبة في المؤسسـات المعنيـة، حســـبما 
ـــا تنــاول هــذه المســألة الــس الاقتصــادي  قـررت أن تفعـل في الواقـع لجنـة التنميـة ذاـا. كم
ـــه الســنوي المعقــود مــع مؤسســات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة  والاجتمـاعي في اجتماع
العالمية، في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. واحتلت المسألة نفسها مكانة بـارزة في مناقشـات اليـوم 
التي جرت في كل من الجلسات العامة واجتماعات المـائدة المسـتديرة كمـا أُدرِجـت في موجـز 
A). وعلى وجه التحديد،  /58/77 - E/2003/62 لس (أنظروقائع الاجتماع المقدم من رئيس ا
ــــة بالحقـــائق الاقتصاديـــة  فــإن مســألة الحاجــة إلى ربــط الهيــاكل الحــاضرة للمنظمــات الدولي
والسياسية في العالم المعاصر طرحـت نفسـها بشـدة في المناقشـات. ووضـح للكثـيرين أن هنـاك 
أفكارا في هذا اال أخذت تنضج وأصبحـت جـاهزة لاتخـاذ قـرار بشـأا، ويرجـع الفضـل في 

ذلك إلى حد بعيد إلى مؤتمر مونتيري. 
١٦٠ -ينبغي أن تعرب الجمعية العامة عن ترحيبها بالجهود الجارية في الهيئات ذات الصلة 
التابعـة لمؤسسـات بريتـون وودز مـن أجـل النظـر في مسـألة تعزيـــز صــوت البلــدان الناميــة 
وذات الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية واشتراكها في أعمـال تلـك المؤسسـات وعمليـات 
صنع القرار داخلها ومن أجل إيلاء أقصى الاهتمام لهذه المسألة، كما ينبغي أن تعرب عـن 

تأييدها الشديد لتلك الجهود. 
١٦١ -وزيادة الفرص المرتآة لاشتراك البلدان النامية وذات الاقتصادات المارة بمرحلـة انتقاليـة 
في عملية صنع القرار بشأن كافـة الأمـور المتعلقـة بالسياسـة الاقتصاديـة الدوليـة تتطلـب زيـادة 
تعزيز قدرة هذه البلدان على وضع المقترحـات وتقييمـها. وقـد جـرى التسـليم ـذه النقطـة في 
برامـج التعـاون التقـني لتعزيـز القـدرة التفاوضيـة لأقـل البلـدان نمـوا في منظمـة التجـارة العالميـــة، 
وكذلــك في الخطــوات المتخــذة لتعزيــز مكــــاتب المديريـــن التنفيذيـــين للبلـــدان الأفريقيـــة في 
مؤسسـات بريتـون وودز. وبالإضافـة إلى ذلـك، دعـم المـانحون العمليـات التحليليـــة والتداوليــة 
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موعات البلدان النامية، التي من قبيل مجموعة الأربعة والعشـرين ومؤتمـر وزراء ماليـة البلـدان 
الفقيرة المثقلة بالديون. وهذه الجهود وخلافها من الجـهود الراميـة إلى مسـاعدة البلـدان الناميـة 
على زيادة فعالية اشتراكها في مداولات اتمع الـدولي ضروريـة وينبغـي دعمـها بسـخاء، مـع 
ضمان سيطرة البلدان النامية على المساعدات سيطرة فعالة وإدارا للمساعدات إدارة فعالة. 

١٦٢ -وفيمـا يختـص بموضـوع تعزيـز فعاليـة دعـم النظـام الاقتصـادي العـالمي للتنميـة، يشــجع 
توافق آراء مونتيري، في جملـة أمـور، علـى تحسـين الصلـة بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة التجـارة 
العالمية. وقد شهدت هذه الصلة بالفعل تحسنا شديدا، لا سـيما بصـدد مؤتمـر مونتـيري، الـذي 
تعاونت أمانتا المنظمتين على التحضـير لـه تعاونـا فعـالا للغايـة. كمـا حضـرت منظمـة التجـارة 
العالميــة للمــرة الأولي، علــى الصعيــد الحكومــي الــدولي وصعيــــد الأمانـــة، اجتمـــاع الـــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي مـع مؤسسـات بريتـون وودز المعقـود في ١٤ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣، 
الذي خصص لموضوع �زيادة التماسك والتنسيق والتعـاون لتنفيـذ توافـق آراء مونتـيري علـى 

جميع الصعد�؛ وقد أدى ممثلو تلك المنظمة دورا رئيسيا في تلك المناقشات. 
ــار/مـايو ٢٠٠٣ نقـاش هـام  ١٦٣ -وجرى في مقر منظمة التجارة العالمية، بجنيف، يوم ١٣ أي
مثمر آخر بشأن موضوع التماسـك، اسـتنادا إلى ولايـة واردة في إعـلان مراكـش؛ وشـارك في 
التحضير لهذا النقاش البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واشترك فيه رئيسا هاتين المؤسسـتين 
شــخصيا، إلى جــانب المديــر العــام لمنظمــــة التجـــارة العالميـــة. ويؤمـــل أن تســـتمر مســـتقبلاً 
ـــذا النــوع وأن تشــهد، حســب الاقتضــاء،  الاجتماعـات المشـتركة بـين الوكـالات الـتي مـن ه
إشراك الأمم المتحدة على نحـو أوثـق، ممـا يعكـس النـهج الكلـي المحـدد في توافـق آراء مونتـيري 

لموضوع التماسك الذي هو موضوع عام. 
١٦٤ -على ضوء اشتراك منظمة التجارة العالمية بنجاح وعلـى مسـتوى رفيـع في اجتمـاع 
١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الـذي عقـده الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي مــع مؤسســات 
بريتون وودز، فإن ذلك الاجتماع السـنوي، الـذي يمثـل عنصـرا محوريـا يبـني التماسـك في 
متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ينبغي اعتباره طريقة فعالـة لتعزيـز الصلـة بـين منظومـة 
الأمـم المتحـدة ومنظمـة التجـارة العالميـة، لا سـيما علـى الصعيـد الحكومـي الـدولي، حســب 

المرتأى في توافق آراء مونتيري. 
١٦٥ -وفي نفس سياق تعزيز فعالية دعم النظام الاقتصادي العالمي للتنمية، يدعو أيضا توافـق 
آراء مونتيري إلى تعزيز التعاون الضريـبي الـدولي، بتعزيـز الحـوار فيمـا بـين السـلطات الضريبيـة 
الوطنية وزيادة التنسيق في أعمال الهيئـات المعنيـة المتعـددة الأطـراف والكيانـات الإقليميـة ذات 
الصلة. وقد طُرِحت مؤخراً مقترحات عديدة في هذا الشـأن، مـن بينـها اقـتراح الفريـق الرفيـع 
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ـــة دوليــة جديــدة للتعــاون بشــأن  المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـة، الـذي أوصـى بإنشـاء منظم
المسـائل الضريبيـة. وفي خطـوة أقـل بعـداً في مداهـا، تعمـل منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـــدان 
الاقتصادي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على قيام حوار ضريبي دولي. وهـذا الحـوار، 
الـذي يمثـل مبـادرة مشـتركة بـين الأمانـات، يسـتهدف تسـهيل زيـادة التعـــاون بشــأن المســائل 
الضريبيـة بتوفـير المعلومـات الفنيـة وتعزيـز الحـوار للتشـجيع علـى تقاســـم الممارســات الحميــدة 
والسعي إلى الأهداف المشتركة في مجال تحسين أداء النظم الضريبية الوطنية. ولذلك، قد تبـذَل 

جهود من أجل إقامة صلة عمل مناسبة بين الأمم المتحدة ومبادرة الحوار الضريبي الدولي. 
١٦٦ -وفي الأمم المتحدة، أخذ فريق الخبراء المخصص للتعـاون الـدولي في المسـائل الضريبيـة، 
المؤلف من ٢٥ خبيراً مختارين بصفتهم الشخصية لكي يرفعـوا التقـارير إلى الـس الاقتصـادي 
والاجتماعي عن طريق الأمين العـام، يـؤدي دورا هامـا. وقـد رئـي أن إحـدى الطرائـق المؤديـة 
لتعزيز فعاليته وللإسهام أيضا في الهـدف المعلَـن المتمثـل في تعزيـز التعـاون الضريـبي الـدولي هـي 
ترقية مكانته في هيكل الأمم المتحدة إلى مكانة هيئة حكومية دولية، ليتخذ شـكل لجنـة خـبراء 
ـــة جديــدة متخصصــة. وبتلــك الطريقــة، ســوف يعيــن الــس الاقتصــادي  حكوميـين أو لجن
والاجتماعي أعضاء ذلك الفريق ويرفـع الفريـق تقـاريره إلى الـس مباشـرة، بنفـس الأسـلوب 
المتبع مع الهيئات الفرعية الحكومية الدولية الأخرى. ويمكن التوسع في مهامه علـى نحـو يتكافـأ 

مع مكانته المعززة. 
١٦٧ -ينبغي تحويل فريق الخبراء المخصص للتعـاون الـدولي في المسـائل الضريبيـة إلى هيئـة 
حكومية دولية، تتخذ شـكل لجنـة خـبراء حكوميـين أو شـكل لجنـة جديـدة خاصـة، تصبـح 
هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن إحالـة التفـاصيل المقترحـة لهـذا 
التحويل، بما فيها إعادة تحديد مهام الهيئة الجديدة والنظر في صلاا الممكنة مـع غيرهـا مـن 
مبـادرات التعـاون الضريـبي، إلى فريـق الخـبراء نفسـه، الـــذي تقــرر أن يعقــد في جنيــف في 

أواخر ٢٠٠٣ اجتماعه العادي الذي يعقَد كل سنتين. 
١٦٨ -وقـد حـثّ قــادة العــالم في مونتــيري الكيانــات ذات العضويــة المحــدودة والتجمعــات 
المخصصة التي تصدر توصيات سياسة عامة ذات تأثـيرات عالميـة علـى مواصلـة تحسـين قدرـا 
ـــاون مــع المؤسســات المتعــددة الأطــراف  علـى الوصـول إلى البلـدان غـير الأعضـاء وتعزيـز التع
صاحبـة الولايـات الحكوميـة الدوليـة ذات التحديـد الواضـح والقـاعدة العريضـة. وقـد اتخــذت 
مؤخرا في هذا الصدد بعض المبادرات، لا سيما فيما يتصل باجتمـاع مجموعـة البلـدان الثمانيـة 
لسنة ٢٠٠٣ المعقود في إيفيان ليبان، بفرنسا. ويؤمل ألا تغيب دعـوة توافـق آراء مونتـيري في 

هذا السياق عن أذهان كافة المشتركين في هذه المبادرة وفي المبادرات المماثلة. 
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تعزيز دور الأمم المتحدة في التعاون الاقتصادي الدولي 
١٦٩ -أكد توافق آراء مونتيري، على غرار ما فعل قادة العالم من قبل في مؤتمر قمـة الألفيـة، 
الأولويـة الممنوحـة لإنعـاش منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـل تعزيـز التعـــاون الــدولي لأغــراض 
التنمية. كما أعاد التوافق تأكيد الالتزام بتمكين الجمعيـة العامـة مـن أداء دورهـا المركـزي أداءً 
فعالا بوصفها جهاز الأمم المتحدة التـداولي التمثيلـي وصـانع السياسـات الرئيسـي، فضـلا عـن 
تعزيز الس الاقتصادي والاجتمـاعي لتمكينـه مـن الوفـاء بـالدور المسـند إليـه في ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
١٧٠ -وأشار تقرير الأمين العام المقدم إلى اللجنة التحضيرية لمؤتمر مونتـيري في دورتـه الثانيـة 
(١٢ – ٢٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠١) (A/AC.257/12) إلى أن الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي 
قـد أخـذ في الظـهور بمظـهر المحفـل الاســـتراتيجي للمســاعدة علــى وضــع التوجيــهات عمومــا 
وتعزيز تنسيق السياسات العامـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وأنـه يمثِّـل بذلـك محفـلا طبيعيـا 
يمكـن أن تتلاقـى فيـه مختلـف عنـاصر المنظومـة لتشـارك في حـوار مثمـر عـبر الخطـوط الوظيفيـــة 
ـــترح أيضــا في ذلــك التقريــر أن تســتفيد الــدول الأعضــاء وكافــة  والقطاعيـة والمؤسسـية. واق
كيانـات المنظومـة مـن الـس علـى نحـو أفعـل وأفضـل بوصفـه محفـلا للحـوار، لا سـيما بشـــأن 
المسـائل المتعلقـة بتماسـك السياسـات العامـة وتنسـيقها، بمـا في ذلـك المسـائل الـتي قـــد تتطلــب 
البحـث الـوافي في المحـافل الأكـثر تخصصـا. وقـد ازداد وضـوح إمكانيـة تحقيـــق ذلــك الاقــتراح 
بفضل نجاح انعقـاد اجتمـاع الـس مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة في 

١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، على النحو المبين أعلاه. 
١٧١ -ولكي يؤدي الس هـذه المـهام علـى نحـو أكـثر فعاليـة ويوفـر مـا يلـزم لحـوار دينـامي 
تفـاعلي، لا سـيما فيمـا بـين المسـؤولين الحكوميـين الرفيعـي المسـتوى، بشـــأن المســائل الدوليــة 
الأشـد أهميـة المتصلـة بـإدارة الاقتصـاد العـالمي، يلـزم مـوالاة تبسـيط إجراءاتـــه ومــوالاة تحســين 
ـــات  أسـاليب عملـه. وهـذا مـن شـأنه تحاشـي اتجـاه الـدول إلى الانجـذاب نحـو الهيئـات واموع
المخصصة المحدودة العضوية التي توجد عادةً خـارج مجـال الأمـم المتحـدة. وبنفـس الأســلوب، 
لا تزال تطرح اقتراحات بشأن الحاجة إلى إنشاء هيئات جديدة منفصلة، من قبيـل مجلـس أمـن 
اقتصـادي. ومـن الممكـن تحقيـق كافـة الأهـداف المرجـوة في إطـار الأمـــم المتحــدة إذا توافــرت 
الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك، إلا أنه من الضروري إحـداث تغـيرات هامـة والتوصـل 

إلى حلول توفيقية على غرار ما يحدث في حالة إحداث أي تغيرات عميقة. 
١٧٢ -إن مـوالاة تعميـق إصـلاح الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي علـى هـدى الاتجاهــات 
المبنية أعلاه، مع مراعاة الوفاء بالمهام المبينة في الفصلـين التاسـع والعاشـر مـن ميثـاق الأمـم 
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المتحدة فضلا عن مسؤوليات الـس الخاصـة الجديـدة الناشـئة عـن إعـلان الألفيـة والمؤتمـر 
الدولي لتمويل التنمية، إنما هو أمر ينبغي أن يلقـى اهتمامـا خاصـاً مـن الجمعيـة العامـة ومـن 
الـس ذاتـه. وينبغـي أن يسـتند هـذا الجـهد إلى مـا أُحـرز مؤخـراً مـن تقـدم بواسـطة فريـــق 
الجمعية العامة العامل المخصص بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات 
الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدهـا الأمـم المتحـدة في اـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي؛ 
وأن يكـون عنصـراً مـن عنـاصر عمليـة أعـم تسـتهدف تعزيـز فعاليـة الأدوار والمســـؤوليات 
مروراً بكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية وتماسـك تلـك الأدوار والمسـؤوليات وتوازـا؛ 
وأن يكون متصلا بالجهود العامة الجاريـة لتحديـث المنظمـة وتجـهيزها لكـي تواجـه تحديـات 

القرن الحادي والعشرين الجديدة المتنامية مواجهة فعالة وكلية. 
١٧٣ -وثمة جزء هام آخـر في الفصـل الأخـير مـن توافـق آراء مونتـيري يتمثـل في الـتزام قـادة 
العالم بالانتهاء في أقرب وقت ممكـن مـن وضـع اتفاقيـة تحمـل اسـم الأمـم المتحـدة وـدف إلى 
مكافحـة الفسـاد بجميـع جوانبـه وبتشـجيع الـدول الـتي لم تصبـح بعـد أطرافـا في اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب علـى أن 
تفعـل ذلـك. وعلـى النحـو المبيـن في الفـرع الثـاني أعـلاه، يجـري الانتـهاء الآن مـن وضـع نـــص 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وستقدم الاتفاقية إلى الجمعيــة العامـة في ٢٠٠٣ للموافقـة 
عليها. أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة فإـا تقـترب بسـرعة مـن 
الدخـول إلى حـــيز النفــاذ، حيــث أُودِع لــدى الأمــم المتحــدة ٣٧ تصديقــا مــن التصديقــات 
الأربعـين اللازمـة لذلـك (بمـا فيـها تصديقـات علـى بروتوكولــين مــن الــبروتوكولات الثلاثــة، 
ــر  يتعلقـان بالاتجـار بالأشـخاص وريـب المـهاجرين). وإضافـة إلى ذلـك، فإنـه منـذ انعقـاد مؤتم
مونتيري دخلت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتمويل الإرهاب حيز النفاذ، ومنذ منتصف سـنة 

٢٠٠٣ قدم ٦١ بلداً جديداً وثائق التصديق على تلك الاتفاقية. 
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ثامناً - المثابرة على العمل 
ـــيري، بــأن إقامــة تحــالف عــالمي  ١٧٤ -سـلَّم اتمـع الـدولي، عندمـا اعتمـد توافـق آراء مونت
لأغراض التنمية يستلزم بذل جهود لا تكل. ولذلك، يمثل التوافق المذكـور التزامـا رئيسـيا مـن 
قَبـل أصحـاب المصلحـة كافـة بالمثـابرة علـى العمـل بكـامل الطاقـات، علـى كـــل مــن الصعيــد 
الوطني والإقليمي والـدولي، وبكفالـة المتابعـة المناسـبة لتنفيـذ الاتفاقـات والالتزامـات  المتوصـل 
إليها في المؤتمر، وبمواصلة بناء جسور بين منظمـات التنميـة والتمويـل والتجـارة ومبادراـا، في 
إطار جدول الأعمـال الكلـي المعتمـد للمؤتمـر. ولهـذه الغايـة، يدعـو التوافـق إلى زيـادة التعـاون 

فيما بين المؤسسات القائمة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لولاية كل منها وهيكله الإداري. 
١٧٥ -ويحدد الفصل المعنون �المثابرة على العمل� الوارد بتوافق آراء مونتيري المعـالم العامـة 
وبعض الطرائق المحددة فيما يختص بمتابعة أعمال مؤتمر مونتيري. وقد أُسـنِد إلى الأمـم المتحـدة 
الدور الرئيسي في عملية المتابعة، باشتراك كافة أصحاب المصلحة المناسبين، وبالتعـاون معـهم. 
وبدلا من أن ينشئ المؤتمر آليات حكوميـة دوليـة جديـدة، قـرر تعزيـز الجمعيـة العامـة والـس 
ــــالس إدارة المؤسســـات  الاقتصــادي والاجتمــاعي، والهيئــات الحكوميــة الدوليــة المناســبة ومج
الأخرى صاحبة المصلحة، والاستفادة التامة من هـذه الكيانـات، تحقيقـا لمقـاصد عمليـة متابعـة 
المؤتمر ومقاصد التنسيق. وفي هذا الإطار، حدد المؤتمر سلسلة من العناصر المترابطــة المتصلـة بمـا 
يلـي: (أ) التفـاعلات بـين ممثلـي الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومديـري السـين التنفيذيــين 
للبنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي، فضـلا عـن ممثلـي الهيئـــات الحكوميــة الدوليــة المناســبة 
المنبثقــة عــن منظمــة التجــارة العالميــة؛ (ب) اجتمــاع الربيــع الســنوي الــذي يعقــده الــــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجــارة العالميــة؛ (ج) حــوار 
الجمعية العامة الرفيع المستوي الذي يعقَد كل سنتين لمناقشـة تمويـل التنميـة ومـا يتصـل بـه مـن 
ـــتراك اتمــع  مسـائل؛ (د) طرائـق اشـتراك كافـة أصحـاب المصلحـة المناسـبين، بمـا في ذلـك اش

المدني والقطاع الخاص. 
١٧٦ -وفي خلال الفترة التالية لمؤتمر مونتيري، توصلت الجمعية العامة والـس  إلى إتفاقـات 
بشأن تنفيذ الفصل المعنون �المثابرة على العمل�، الوارد في توافق الآراء، وهي اتفاقـات توفِّـر 
توجيهات هامة بشأن جوانب عديـدة تنطـوي عليـها آليـات المتابعـة الحكوميـة الدوليـة. إلا أن 
الخبرة المكتسبة في أول سنة ونصف بعد المؤتمر تبين الحاجة إلى زيادة التحضـير ضمانـا لنجـاح 

المداولات الحكومية الدولية المقبلة ولفعاليتها. 
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اجتماع الربيع السنوي الذي يعقده الس الاقتصادي والاجتماعي مـع المؤسسـات الماليـة 
والتجارية الدولية 

١٧٧ -يسند توافق آراء مونتيري دورا خاصا لاجتمـاع الربيـع السـنوي الـذي يعقـده الـس 
مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجـارة العالميـة للحفـاظ علـى قـوة الدفـع اللازمـة لتنفيـذ 
نتائج المؤتمر. وبالإضافة إلى اشتراك منظمة التجارة العالمية على الصعيد الحكومي الـدولي، تمـيز 
اجتمـاع ٢٠٠٣ علـى النحـو المبيـن أعـلاه، بسـمة جديـدة هـي اشـتراك رئيـس الجمعيـة العامـــة 
وعدد معتبر من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب مسـؤولين 
رفيعـي المسـتوى يمثلـون الحكومـات والمؤسسـات الدوليـة واتمـــع الــدولي وقطــاع الأعمــال. 
 ،(A /58/77-E/2003/62) لــسويوفِّـر موجـز نتـــائج أعمــال الاجتمــاع الــذي قدمــه رئيــس ا
وسبقت الإشارة إليه، وكذلك القرار ذو الصلة الذي اتخذه الس في دورتـه الموضوعيـة لسـنة 
٢٠٠٣ (L.39/2003)، مزيـدا مـن التوجيـهات بشـــأن الطريقــة الــتي بفضلهــا يمكــن لاجتمــاع 
ــز  الـس الربيعـي وحـوار الجمعيـة العامـة الرفيـع المسـتوى أن يخدمـا بشـكل أفضـل هـدف تعزي
اشـتراك كافـة أصحـاب المصلحـــة في تنفيــذ توافــق آراء مونتــيري. وفي هــذا الصــدد، قــررت 
الجمعيـــة (أنظـــر قـــرار الجمعيـــة ٢٧٠/٥٧ بـــاء) والـــس (أنظـــر قـــرار الــــس -/٢٠٠٣ 
(E/2003/L.39)) دعــوة ممثلــي مجلــس التجــارة والتنميــــة التـــابع للأونكتـــاد إلى الاشـــتراك في 

اجتماعات الربيع المقبلة. 
١٧٨ -وقد خص توافـق آراء مونتـيري وقـرارا الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٣٤/٢٠٠٢ 
و-/٢٠٠٣ (L.39/2003) مسائل التماســك والتنسـيق والتعـاون المتصلـة بمتابعـة المؤتمـر بالمكانـة 
الرئيسية في اجتماع الربيـع السـنوي. ويدعـو القـراران إلى وضـع جـدول أعمـال مركـز وجيـد 
الإعداد لاجتماع يستهدف المضي في تنفيذ توافق آراء مونتيري، وإلى النظر في اتخـاذ كـل مـن 
أصحاب المصلحة خطوات إضافية عملا على تقدم عمليـة تمويـل التنميـة. وسـوف يكـون مـن 
الأهمية بمكان لإنجاح العملية التحضرية التبكير بتحديـد مواضيـع معينـة تعـالَج في الاجتماعـات 
المقبلة، بما في ذلك قيام الأمانة العامة بـإعداد الوثـائق. وينبغـي تحديـد المواضيـع المعينـة في أبكـر 
وقـت ممكـن، لتوفـير الوقـت الكـافي للحكومـات والمؤسسـات كـــي تســتعد للنقــاش، ولتيســير 
التفـاعل المثمـر فيمـا بـين أصحـاب المصلحـــة المناســبين في كافــة جوانــب العمــل التحضــيري. 
وإضافة إلى ذلك، يمكـن النظـر في برنـامج عمـل متعـدد السـنوات، لنضمـن أن يعكـس جـدول 
أعمال الاجتماعات المقبلة النهج الكلي إزاء التحديات الوطنية والإقليميــة والدوليـة والمنظوميـة 
المترابطة المتولدة عن تمويل التنمية. ويمكن أن توفر عملية التشاور فيما بـين أصحـاب المصلحـة 
المناسبين المرونة اللازمة لإجراء التعديلات الممكن إجراؤها التي قد تستلزمها ظـروف محليـة أو 

دولية غير متوقعة. 
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١٧٩ -ينبغــي أن يركِّــز اجتمــــاع الربيـــع الســـنوي الـــذي يعقـــده الـــس الاقتصـــادي 
والاجتمـاعي مـع المؤسسـات الماليـة والتجاريـة الدوليـة علـى موضـوع مختـــار أو موضوعــين 
مختـارين مـن توافـق آراء مونتـيري. وينبغـي أن تكـون هـذه المواضيـع سياســـية الوجهــة وأن 
تستند إلى الموضوع العام المسمى التماسك والتنسيق والتعاون في متابعة المؤتمــر. ويمكـن أن 
يختار الس في دورته الموضوعية المواضيع لاجتماعات الربيع المقبلة، وذلـك بالتشـاور مـع 

المؤسسات المناسبة صاحبة المصلحة، ومع مراعاة نتائج اجتماع الربيع السابق. 
١٨٠ -وقد انطوت الأعمـال التحضيريـة لاجتمـاع ربيـع ٢٠٠٣ علـى مشـاورات مسـتفيضة 
داخـل الـس ومشـاورات أجراهـا مكتبـــه مــع إدارة البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي 
ــن  ومنظمـة التجـارة العالميـة، فضـلا عـن اجتمـاع عقـده أعضـاء الـس مـع مجموعـة مـن المديري
التنفيذيين للبنك الدولي. وقدم رئيس الس، بصفة دورية، تقــارير مرحليـة إلى أعضـاء الـس 
بشأن تلك الاتصالات. إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار ائي بشأن مسألة تمثيل أعضـاء الـس 
في الاتصـالات والاجتماعـات المعقـودة قبـــل اجتمــاع الربيــع مــع الهيئــات الحكوميــة الدوليــة 
وهيئات إدارة البنك والصنـدوق ومنظمـة التجـارة العالميـة، حسـبما دعـت الفقـرة ٦٩ (أ) مـن 

توافق آراء مونتيري. 
١٨١ -واستنادا إلى خبرة مكتـب اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، سـوف 
يستفيد الس مــن اختيـار فريـق مـن دولـه الأعضـاء يتسـم بـالحجم المناسـب والصفـة التمثيليـة 
الواجبـة ويضطلـع عنـد الضـرورة بمشـاورات فنيـة تجـري وجـها لوجـه مـع زمـــلاء بالمؤسســات 
الأخرى. وضمانا للتفاعلات الفعالة، يمكن أن تكون تلـك الهيئـة، الـتي يمكـن أن نسـميها لجنـة 
تنفيذية أو توجيهية، بحجم مقارب لحجـم مكتـب اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر مونتـيري، وينبغـي 
أن تكفل التمثيل الكافي لشتى الآراء داخـل اموعـات الإقليميـة وفيمـا بينـها. وسـوف تتمثـل 
المهمة الرئيسية للجنة المرتآة في الاشتراك، نيابة عـن الأمـم المتحـدة، مـع نظـراء مـن مؤسسـات 
ــــام المشتـــــرك، لا ســيما بشــأن  أخـرى في حـوار حكومـي دولي بشـأن القضايـا محــــل الاهتمــ

مواضيع الأعمال التحضيرية لاجتماع الربيع والجوانب الأخرى لتلك الأعمال. 
١٨٢ -ولعل الس الاقتصادي والاجتماعي يود النظـر في إنشـاء آليـة مناسـبة، مـن قبيـل 
لجنة متوازنة جغرافيـاً أو مكتـب موسـع أو ترتيـب ممـاثل، لمسـاعدته علـى التحضـير بشـكل 
فعال لاجتماع الربيع السنوي مع البنك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي ومنظمـة التجـارة 
العالمية والأونكتاد وعلى تناول ما يتصل بذلـك مـن جوانـب متابعـة المؤتمـر الـدولي لتمويـل 
التنمية الداخلة في نطاق اختصـاص الـس. ويمكـن علـى وجـه التحديـد، أن تسـاعد تلـك 
الآلية المرتآة الس على ضمان وجود تفاعلات مستمرة مع الهيئات الحكوميـة الدوليـة أو 
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مـع هيئـات إدارة تلـك المؤسسـات  خـلال التحضـير للاجتمـاع، وذلـك بدعـم مـن مكتــب 
ـــات الدعــم المناســبة المشــتركة بــين  تمويـل التنميـة وغـيره مـن مكـاتب الدعـم المناسـبة وآلي

الوكالات. 
١٨٣ -ونظَّم الس أيضا في آذار/مـارس ٢٠٠٣، خـلال التحضـير لاجتمـاع ربيـع ٢٠٠٣، 
ـــع المــدني وقطــاع  جلسـات اسـتماع عامـة مسـتفيضة وحـوارا تفاعليـا مثمـرا مـع أعضـاء اتم
الأعمال. وركَّز ممثلو اتمع المدني على مواضيع الدين الخـارجي، والتجـارة الدوليـة، والإدارة 
العامـة العالميـة، والأهـداف الإنمائـة للألفيـة، والمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـــة، وتماســك السياســات 
العامـة. ولفـت محـاورو قطـــاع الأعمــال الانتبــاه إلى المســائل المتصلــة بالمعوقــات الحائلــة دون 
ــــاملات الاســـتثمار؛  الاســتثمار الخــاص، وتحليــل الفــرص القطريــة، والمخــاطر وخدمــات مع
ومحدودية إمكانيات حصول البلدان النامية علـى تمويـل طويـل الأجـل لتطويـر البـنى الأساسـية، 
وأُطُر العمل اللازمة للتعاون والتنسيق بين القطـاعين العـام والخـاص في مجـال تنفيـذ توافـق آراء 
مونتــيري. وقــد قدمــت نتــائج تلــك المــداولات إلى اجتمــــاع الربيـــع الـــذي عقـــده الـــس 

(A/58/77/Add.1 و E/2003/62/Add.1 – 2 و 2). 
١٨٤ -كما طرح أصحاب المصلحة غير المتمثلين في مؤسسات عددا مـن المقترحـات المحـددة 
لتعزيز تعاون أصحاب المصلحة المتعددين على تنفيذ توافـق آراء مونتـيري. وعلـى سـبيل المثـال 
يجري، كما ذكرنا من قبـل، إعـداد مبـادرة بالاشـتراك مـع بعـض المحـاورين الرئيسـيين الممثلـين 
لقطاع الأعمال مـن أجـل تدشـين عمليـة تشـاور غـير رسميـة بـين أصحـاب المصلحـة المتعدديـن 
فيما يتعلق بنخبة من قضايا السياسة العامـة المتصلـة بتعـاون القطـاعين العـام والخـاص لأغـراض 
التنميـة. وهـذه المشـاورات سـتضم خـبراء مـن القطـاعين العـام والخـاص فضـــلا عــن الأوســاط 
الأكاديميـة واتمـع المـدني، وستشـمل سلسـلة مـن حلقـات العمـل تعقـــد علــى مــدى ســنة أو 
ـــتي تشــمل الدراســات وتوصيــات السياســة  سـنتين. وسـوف تعمـم نتـائج تلـك المـداولات، ال
العامة، على من يهمه الأمـر مـن حكومـات ومنظمـات دوليـة وعامـة الجمـهور، بحيـث تكمـل 
العمل الذي تقـوم بـه حاليـا المؤسسـات الرئيسـية صاحبـة المصلحـة وتكـون بمثابـة دافـع للفكـر 

الجديد في مجال تمويل التنمية. 
١٨٥ -ينبغي موالاة تعزيـز النجـاح المتحقـق في إشـراك اتمـع المـدني وقطـاع الأعمـال في 
عملية مؤتمر مونتيري. وقد تشمل الطرائق المحددة إنشاء أفرقـة دراسـة غـير رسميـة، تشـمل 
ممثلـين للحكومـات المهتمـــة بــالأمر والمنظمــات الدوليــة واتمــع المــدني وقطــاع الأعمــال 
والأوساط الأكاديمية. ويفترض أن تتضمن وثائق الأمم المتحدة الرسمية، حســب الاقتضـاء، 

الإسهامات الواردة من أصحاب المصلحة غير المتمثلين في مؤسسات. 
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حوار الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية 

١٨٦ -عمـلا بـالفقرة ٦٩ (ج) مـن توافـق آراء مونتـيري، قـررت الجمعيـة العامـة، في قرارهـــا 
ـــراض  ٢٥٠/٥٧، أن تعيـد تشـكيل الحـوار الرفيـع المسـتوى المتعلـق بتعزيـز التعـاون الـدولي لأغ
التنمية عن طريق الشراكة ليصبح الحوار الرفيع المستوى المتعلق بتمويل التنميـة وأن تجريـه كـل 
سنتين على المستوى الوزاري ليصبـح محـور التنسـيق الحكومـي الـدولي للمتابعـة العامـة للمؤتمـر 
ـــد هــذا  ومـا يتصـل بـه مـن قضايـا. وسـيتألف الحـوار الرفيـع المسـتوى لسـنة ٢٠٠٣، الـذي أُع
التقريـر لأجلـه أساسـا، مـن سلسـلة مبتكـرة مؤلفـة مـن جلسـات عامـة تفاعليـة وجلسـات غـير 
رسميـة واجتماعـات مـائدة مسـتديرة، يشـترك فيـها كافـة أصحـاب المصلحـة المناسـبين، وتتعلــق 
بتنفيـذ نتـائج المؤتمـر، بمـا في ذلـك النظـر في موضـوع تماســـك واتســاق النظــم النقديــة والماليــة 
والتجارية الدولية دعما للتنمية. ومن المفـروض أن يعـد رئيـس الجمعيـة العامـة موجـزا للحـوار 

يكون بمثابة إسهام رئيسي في قرار تتخذه الجمعية بشأن متابعة المؤتمر. 
١٨٧ -وعلى سبيل التحضير للحوار الرفيـع المسـتوى، سـتنظم جلسـات إحاطـة إعلاميـة غـير 
رسميـة ومناقشـات أفرقـة يشـارك فيـها أصحـاب المصلحـة، مـــن مؤسســات وغــير مؤسســات. 
ويؤمـل أن تـــؤدي هــذه الاجتماعــات إلى تعزيــز الوعــي الجماهــيري بــالحدث وتعميــق فــهم 
مواضيعه المعينة وتعزيز تفاعلات أصحاب المصلحة المتعدديـن، ممـا يسـهم في بنـاء توافـق الآراء 

وييسر اتخاذ القرارات بشأن المسائل والسياسات العامة ذات الصلة. 
تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين على كافة الصعد 

١٨٨ -أعـرب اتمـع الـدولي، في الفقـرة ٧٠ مـن توافـق آراء مونتـيري، عـــن تصميمــه علــى 
مواصلـة زيـادة تماسـك السياسـات العامـة الداخليـة بـالعمل المتواصـل لـوزارات التنميـة والماليـــة 
والتجـارة والخارجيـة، فضـلا عـن المصـــارف المركزيــة. وينبغــي للــدول الأعضــاء أن تشــجع، 
حســب الاقتضــاء، إجــراء حــوارات سياســة عامــة وطنيــة بشــأن المســائل المتعلقــة بتماســـك 
السياسـات العامـة الداخليـة، باتبـاع طرائـق مؤتمـر مونتـيري، بحيـث يشـترك في تلـك الحــوارات 
كافه أصحاب المصلحة المناسبين. ويفترض أن تـؤدي نتـائج هـذه الجـهود إلى إسـهامات هامـة 
في أنشطة المتابعة الإقليمية والعالميـة. وفي البلـدان الناميـة، يمكـن أن تتيسـر هـذه العمليـة بجـهود 

مكتب المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة. 
١٨٩ -كما ينص توافق آراء مونتيري على تسخير الدعم النشط المقدم مـن اللجـان الإقليميـة 
والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة. والواقـع أن تلـــك اللجــان والمصــارف قــد نظمــت اجتماعــات 
حكوميـة دوليـة واجتماعـــات خــبراء لتنــاول مختلــف المســائل المتصلــة بالتحضــير لتوافــق آراء 
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مونتيري وبتنفيذه. وقد وفَّرت دراسات الحالة الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية لفترة السـنتين 
ــــي  ٢٠٠٢-٢٠٠٣ والدراســات الخاصــة تحليــلات مركــزة تتنــاول تطــورات الاقتصــاد الكل
ومسائل السياسة العامة المتصلة بتعبئـة المـوارد الماليـة للتنميـة في كـل مـن المنـاطق الإقليميـة الـتي 
تغطيـها تلـك الدراسـات. واسـتنادا إلى تلـك الخـبرات، نشـأت أنمـاط إقليميــة لأنشــطة المتابعــة 
ــترض أن  تكمـل بصـورة ملحوظـة حـوار السياسـات العامـة الجـاري علـى الصعيـد العـالمي. ويف

تكفل هذه الجهود تعزيز الدعم المقدم من المؤسسات العالمية. 
ــــة الإقليميـــة،  ١٩٠ -ينبغــي أن تزيــد اللجــان الإقليميــة، بالتعــاون مــع المصــارف الإنمائي
ــــاول الجوانـــب الإقليميـــة  اســتفادا مــن اجتماعاــا الحكوميــة الدوليــة العاديــة لكــي تتن
والأقاليمية التي تنطـوي عليـها متابعـة مؤتمـر مونتـيري، وذلـك اسـتنادا إلى تحليـل سياسـات 
عامـة يتنـاول المسـائل والشـواغل الـتي تنفـرد ـا كـل منطقـة إقليميـة. ويفـــترض أن تســهم 
الاجتماعات التي مـن هـذا القبيـل في سـد الفجـوات المحتمـل وجودهـا بـين الأبعـاد الوطنيـة 
والإقليمية والدولية لتنفيـذ توافـق آراء مونتـيري. وينبغـي أن تقـوم صنـاديق الأمـم المتحـدة 

وبرامجها بدور داعم لتيسير مبادرات المتابعة الإقليمية التي من هذا النوع. 
١٩١ -ويدعو توافق آراء مونتيري إلى إبقاء تمويل عملية التنمية علـى جـدول أعمـال الهيئـات 
الحكومية الدولية لكافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما فيهم صناديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها 
ووكالاـا. واسـتجابة لذلـك، خلـــص مجلــس التجــارة والتنميــة التــابع للأونكتــاد، في دورتــه 
الاستثنائية التاسعة عشـــر المعقـــودة في بانكـــوك في الفتـــــرة مـن ٢٩ نيسـان/أبريــــل إلـــــى ٢ 
أيار/مايو ٢٠٠٢، إلى أن نتيجة مؤتمر مونتيري قد أكدت مركزية المسائل التي يشـملها نشـاط 
الأونكتـاد ومثلـت حـافزا جديـدا لعمـل الأونكتـاد علـى تنفيـذ خطـة عمـل بـانكوك والشــراكة 
الجديدة من أجل تنمية أفريقيـا. وتنـاول ذلـك الـس، في دورتـه التاسـعة والأربعـين (جنيـف، 
٧-١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢)، المسـائل المتعلقـة بتوجيـه عمليـة مـا بعـد الدوحـة نحـــو 
خدمة التنمية على أفضـل وجـه. وتنـاول �تقريـر التجـارة والتنميـة� لسـنة ٢٠٠٢ الصلـة بـين 
التغيرات الحاصلة في تكويـن التجـارة في البلـدان الناميـة ونمـو المـوارد الماليـة الخارجيـة والدخـل 
القومـي. وبالإضافـة إلى ذلــك، كــانت مســألة التمويــل الإلكــتروني للتنميــة موضوعــا لثلاثــة 
اجتماعـات إقليميـة عقدهـا الأونكتـاد في فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ـــدف تحســين البنيــة 

الأساسية للتمويل الإلكتروني في البلدان النامية وإمكانية الحصول على التمويل الدولي. 
١٩٢ -وقـــد ركَّـــز الاجتمـــاع المشـــــترك للمجــــالس التنفيذيــــة لبرنــــامج الأمــــم المتحــــدة 
ـــة وبرنــامج الأغذيــة  الإنمـائي/صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفول
ـــة مؤتمــر مونتــيري مــن  العـالمي، المعقـود في نيويـورك في ٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، علـى متابع
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حيث علاقتها بمسائل تماسـك السياسـات العامـة علـى الصعيـد القطـري، والحاجـة إلى التعـاون 
مع مؤسسات بريتون وودز والسلطات الوطنيـة في إعـداد أُطُـر العمـل الإنمائيـة، الـتي مـن قبيـل 
ورقات استراتيجية الحد من الفقر. وفي ذلك الإطار، أبرز الاجتماع أهمية قيام صلة أوثـق بـين 
أُطُـر العمـل الوطنيـة الـتي مـن هـذا القبيــل والأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليــها دوليــا، بمــا فيــها 
الأهـداف المحـددة في إعـلان الألفيـة. كمـا شـدد الاجتمـاع علـى الحاجـــة إلى زيــادة التماســك 
والتنسيق في أنشطة الأمم المتحدة المضطلع ا على الصعيـد القطـري كوسـيلة لتقليـل تكـاليف 

المعاملات في البلدان المستفيدة ولزيادة كفاءة المعونة. 
١٩٣ -وأخيرا، ينبغي الإشارة إلى أن الأمين العام يعد، حسبما جاء في الفقرة ٧١ مـن توافـق 
آراء مونتيري، وبالتعاون مع وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، تقريـرا سـنويا بشـأن 
التقدم المحرز صوب تنفيذ إعلان الألفية، بما في ذلك تنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، المرتبـط 
ارتباطا جوهريا بتنفيذ توافق الآراء. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت الأمم المتحدة في تنفيذ حملـة 
إعلامية عالمية لزيادة الوعي الجماهيري بتلك الأهـداف وزيـادة الدعـم لهـا. وفي ذلـك الصـدد، 
أُلقـي بـالفعل أكـثر مـن مائـة بيـان في اجتماعـات للبرلمـانيين والمنظمـات غـــير الحكوميــة. كمــا 
سيكون تقرير التنمية البشرية لسنة ٢٠٠٣، الذي يركِّز على الأهـداف السـالفة الذكـر، بمثابـة 
مرجعية رئيسية لتلك الحملة. وعلى نفس المنوال، توجد خطـط لإشـراك سـفراء الخـير الممثلـين 
ـــة. وتعتــبر الجهـــــود الراميــة إلى تنفيــذ توافــق آراء  لصنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها في الحمل
مونتيري وبلوغ تلك الأهداف، لا سيما الهدف الثامن، جهودا تكميليـة يعـزز بعضـها البعـض 

على نحو مطرد بطرائق مختلفة؛ وينبغي لها أن تكون كذلك. 
 


